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 قال الله عزً وجلً جلاله:
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 ( 9:( )سورة الزمر، الآية )قل هل يستوي ال

ذين آمنوا منكم )
َ
ه ال

َ
ذين أوتوا العلم درجاتويرفع الل

َ
( )سورة المجادلة،  وال

 ( 11:الآية

سبحانه  الحمد لله أولا وأخرا الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع، أحمده

 .على ما منَ به عليَ من عون وسداد لإتمام هذه المذكرة

محمد جلول "  أتقدم بوافر الشكر وعظيم الإمتنان إلى أستاذي الفاضل "زعادي

وعلى ما قدَمه لي من توجيه علمي  ،الذي تشرفت به بقبوله الإشراف على مذكرتي

وأن  ،خير جزاء أسال الله أن يجازيه عني ،ومتابعة دقيقة وصبر جميل ،رصين

 .يبارك له علمه وعمله وصحَته وعافيته

رة
َ
ضلوا بقبول الذين تف ،كما أتقدَم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة الموق

سائلا المولى عزوجل أن يجعل  ،مناقشة هذا العمل وإثرائه بملاحظاتهم القيمة

 .ذلك في ميزان حسناتهم

ر الشباك الوحيد فان إلى السيد مديبجزيل الشكر والعر ولا يفوتني التقدم 

 .تثمار زعموم مجيد وكل الطاقم الإداري اللامركزي للوكالة الجزائرية للإس

  



 

 هداءإ

 

 بسم الله الرحمان الرحيم

 )وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين (

 .وفقني و أعانني حتى بلغت هذا اليوم الذي طالما إنتظرته وسعيت لاجله الحمد لله الذي

متني  ،إلى أمي الغالية الحبيبة أطال الله في عمرها رمز الحنان والعطف والوفاء
َ
التي عل

 ،وغرست في نفس ي العزيمة والأمل ،وملأت قلبي بحب العلم والتعلم ،أسمى معاني الحياة

أسأل الله أن يحفظك  ،ي ولك مني خالص الحب والإمتناندمتي لي النور الذي يض يء طريق

 .عافيةويرزقك الصحة وال

إلى أبي العزيز أطال الله في عمره سندي الذي علمني أن الكرامة موقف وأن الكبرياء لا 

إلى الغالي الذي علمني مكارم الأخلاق والذي  ،تشترى ,أن القوة والصمود نعمة لاتعوض

 .الصحة والعافية حفظك الله ورعاك ورزقك ،أقتدي به في هذه الحياة

ند في الفرح والتعب وفي النجاح فظكم الله ورعاكم , كنتم السإلى اخوتي وأخواتي الأعزاء ح

 .دمتم فخرا لي

ساندتموني وكان دعمكن نبض هذا  إلى صديقاتي العزيزات أنس ي في الحياة وحلوها، اللاتي

 لنا فيها.العمل، أسال الله أن يديم صحبتنا ويبارك 

سائلة  .للإنهاء هذا العملأهدي ثمرة جهدي وتعبي إلى كل هؤلاء الأحباب وكل من ساعدني 

 أن يحفظهم لي من كل سوء. الله عزل وجل

 

ـــور   *  الهــــدى *  نـــــ



 

 قائمة المختصرات
 صفحة.: ص

 .الصفحة إلى الصفحةص ص: من 

 .جريدة رسمية :ج.ر

 .بالمائة : %

 .ميلادي :م 

 .هجري : ه
AAPI : agence algerien de promotion de l investissment 

ANDI : agence nationale de devloppement de l investissment 

POS : plan d’occupation des sols 

PDAU : plan directeur damenagment et durbanisme 

GIS  : geographic information system 
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 مقدمة

ملفات المشاريع  شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا في معالجة
المشرع الجزائري من النموذج البيروقراطي وطول الاجراءات لك في انتقال ستثمارية وتجسد ذالا

 ،إلى نموذج رقمي مرن قائم على تحقيق مبادئ الشفافية بين الإدارة والمستثمرين وتعقيدها
قاري من أكثر علحيث يعد الإستثمار ا ،وسرعة الإجراءات وبساطتها وكذلك تقليص الآجال

 ؛العالم الإقتصادي في والإستقرار الثروة وسائل تحقيق

يعتبر العقار أول وجهة تجمع بين القيمة المادية الملموسة والإمكانيات الواسعة النطاق 
 ؛تحقيق الأرباح في أسرع وقت ممكنل

 .ويمكن إعتبار أن القطاع العقاري يملك أهمية ضخمة في كونه محركا إقتصاديا رئيسيا
لاسيما أن الجزائر بثرواتها  ،حد سواءوالإجتماعية المستدامة على  ديةيساهم في التنمية الإقتصا

ومساحتها الجغرافية الشائعة تملك إمكانيات هائلة في استقبال وتوظيف  ،الطبيعية الغنية
الاستثمارات العقارية سواء الوطنية أو الأجنبية منها، وهذا ما يفرض على الدولة ضرورة تفعيل 

ويستوجب الإنتقال من النمط التقليدي  ،الحديثة للعقار الإقتصادي رونيالتسويق الإلكت آليات
تكون فيه المنصة الرقمية للمستثمر الوسيط الفعال بين  ،من تسيير العقار إلى نمط رقمي مرن

 ،وشامل ،محين ،لتقديم عرض عقاري دقيق الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار والمستثمر
وجسدتها في  17 -23و 18 -22م ين رقالتي أرستها أحكام القانونويكرس المقاصد التشريعية 

 154 -26و 153 -26التعديلات التنظيمية الواردة في المراسيم التنفيذية رقم 

وفي هذا الإطار برز مفهوم " التسويق الإلكتروني للعقار الإقتصادي" كوظيفة جوهرية 
نظام  الإستثمار في إطارالجزائرية لترقية تتولى من خلالها الوكالة  ،للمنصة الرقمية للمستثمر

عرض الوفرة العقارية المهيئة والمجهزة للإستثمار  ،الشباك الوحيد اللامركزي لولاية بويرة كنموذج
بما يكرس الغاية التشريعية في جعل المناخ  ،وتقريب المعلومة العقارية من المستثمر ،رقميا

 .الإستثماري أكثر تنافسية
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 :وع الدراسةوضم دوافع إختيار

 .الميل الشخصي الموضوع و الرغبة في إثراء الرصيد المعرفي :الذاتية الدوافع -1

 .الإهتنام الشخصي بقانون الإستثمار والتحول الرقمي في الإجراءات المتعلقة بهذا المجال

 حداثة الموضوع بالنظر للإصلاحات التي أدت إلى بروزه :الدوافع الموضوعية -2

حات والتحولات القانونية التي وقعت على قانون الإستثمار وأهم التعديلات صلالإالإلمام با
 :القانونية الأخيرة

 :أهداف الدراسة وأهميتها

 أهداف الدراسة: -1

في أداء المنصة الرقمية للمستثمر من  الإلكترونيإبراز دور التسويق  تهدف هذه الدراسة إلى
وذلك عند طريق إزالة الطابع المادي  ،الإقتصادير قاخلال تحسين وتسهيل إجراءات منح الع

لهذه الإجراءات ودراستها ميدانيا من خلال نموذج تطبيقي وتحليلها على مستوى التطبيق 
 العملي ومعاينتها على أرض الواقع

 القانونية وتناول أهم المتغيرات

 :أهمية الدراسة -2

 هذه الدراسة فيما يلي: تتجلى أهمية

 هيم المتعلقة بالتسويق الإلكتروني للعقار الإقتصادي.فالمالتعرف على ا −
الوقوف على الإصلاحات الجديدة في مجال منح العقار الإقتصادي في الجزائر من  −

 خلال المنصة الرقمية للمستثمر.
 الكشف عن إجراءات منح العقار الإقتصادي في الجزائر. −
 ي الجزائر.ف ديفي منح العقار الإقتصا الإلكترونيإبراز دور التسويق  −
 تقييم أداء المنصة الرقمية للمستثمر. −
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 :شكالية الدراسةإ

تبرز الإشكالية شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ي الذي في ظل التحول الرقم
ما مدى فعالية جهود الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسويق ومنح  :المحورية التالية

الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار  17 -23 ن رقمالعقار الإقتصادي وفقا للقانو
  ؟ الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

 :تقسيمات الدراسة

العلمي وبهدف الإجابة على التساؤلات المطروحة تقسم هذه  استجابة لمقتضيات المنهج
 .الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخاتمة

تم التطرق إلى تحديد إشكالية البحث  ت الإطار العام والمنهجي للدراسة حيثاولتن :مقدمة
 .المدروس إلى جانب دوافع اختيار موضوع الدراسة وأهداف الدراسة وأهميتها

الجانب المفاهيمي والنظري للموضوع حيث سلط الضوء  ل هذا الفصلالفصل الأول: يتناو 
الإقتصادي ثم شرح الإطار التنظيمي المؤطر لهما في على تعريف التسويق الإلكتروني والعقار 

والمراسيم التنفيذية  17 -23و القانون رقم  18 -22القانون رقم  التشريع الجزائري والمتمثل في
ببيان أهمية التسويق الرقمي في تحسين مناخ الإستثمار  ليختم 487 -23و  298 -22

 وتسهيل إجراءات منح العقار.

ه الفصل الجانب التطبيقي والتعديلات القانونية التي طرأت ص هذيخص :الفصل الثاني
 -26حيث عدلتها المراسيم التنفيذية رقم  487 -23و 298 -22على المراسيم التنفيذية رقم 

آليات عمل المنصة الرقمية للمستثمر في تسويق العقار  ويعرض 154 -26و  153
تثمار "فرع مركزي للوكالة الجزائرية لترقية الإسثم يركز على دور الشباك الوحيد اللا ،الإقتصادي

عداد عقود  -ليختم بمنح العقار الإقتصادي للمستثمرين المستفيدين  ،البويرة " كنموذج تطبيقي وا 
 .الإمتياز
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لى خلاصات الفصل الأول و الثاني ونتائج الدراسة والإقتراحات والتوصيات خاتمة: اعتمدت ع
 .حول موضوع الدراسة

  :لدراسةمتبع في االمنهج ال

يعتمد على وصف الجانب النظري والإطار المفاهيمي المنظم للتسويق  :المنهج الوصفي 1
 .الإلكتروني للعقار الإقتصادي وكيفيات منح العقار الإقتصادي من الناحية النظرية والقانونية

لإقتصادي في ظهر ذلك في التطور التشريعي لمنظومة الإستثمار والعقار ا :المنهج التاريخي2
التطور وذلك بدراسة النصوص القانونية المتعاقبة بدءا من قانون الجزائر من النشأة إلى 

 .2022الصادر في  18 -22الإستثمار السابق وصولا للقانون 

وذلك بتحليل المواد القانونية في القوانين التي تم ذكرها سابقا بحيث تم  :المنهج التحليلي 3
 .منهاالقانونية وشرحها واستخلاص الأحكام تحليل وتفسير النصوص 

: تم استخدامه في الفصل الثاني من خلال إختيار الشباك الوحيد اللامركزي منهج دراسة حالة4
للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار فرع البويرة كنموذج تطبيقي وذلك لتفحص ودراسة كيفية عمل 

ات تطبيق النصوص القانونية ورصد المعوقالمنصة الرقمية للمستثمر واقعيا ومعرفة مدى 
وتحليل البيانات المتوفرة في المنصة الرقمية للمستثمر والموقع الإلكتروني للوكالة الجزائرية 

 لترقية الإستثمار.

 



  

 الفصل الأول

للتسويق الإلكتروني للعقار الإطار النظري 
 الاقتصادي
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مررن أبرررز يعررد التحررول فرري قطرراع الاقتصرراد عامررة والاسررتثمار خاصررة، فرري الجزائررر  يعتبررر
خررلال السررنوات السررابقة كمرحلررة انتقاليررة مررن  دولررة الجزائريررةتقلبررات المعاصرررة الترري عاشررتها الال

بدايرة مرن  ،اجراء عدة إصلاحات تشرريعيةالجزائر إلى  إذ عمدت، فعااقتصاد هش لاقتصاد مت
مرررروراق بقرررانون  18-22رقرررم  لا سررريما قرررانون الاسرررتثمارمجرررال التعرررديلات القانونيرررة التررري شرررملت 

المتعلرررق  05-18برررر الأنترنرررت رقرررم جاريرررة علات التالمعرررام يرررنظممرررع هرررذا الأخيرررر،  تتفقغاياتررره
بالتجرررارة الإلكترونيرررة، ومرررن خرررلال التبررراين القرررانوني الرررذي أحدثتررره هرررذه الإصرررلاحات التشرررريعية 

على  الجديدة والتي منحت القابلية وفتحت المجال للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين للتحصل
بدايرة مرن تروفير العقرار الاقتصرادي والتسرويق  ،تهمالفرص وتسهيل الإجراءات المتعلقرة باسرتثمارا

لررره مرررن خرررلال المنصرررة الرقميرررة للمسرررتثمر التررري تتررريح المسرررتثمرين الولررروج للإطرررلاع علرررى كافرررة 
الحررة ة التفاصيل المتعلقة بالعقارات الاقتصادية المتاحة للاسرتثمار فيهرا مرع احتررام مبردأ المنافسر

 المتعلق بالمنافسة الحرة. 03-03رقم بين المستثمرين طبقا لما نص عليه الأمر 

وسررنتناول فرري هررذا الفصررل أهررم المفرراهيم المتعلقررة بالتسررويق الإلكترونرري للعقررار الاقتصررادي 
( مفهوم التسويق الإلكتروني للعقار الاقتصادي ودور الوكالة المبحث الأولمن خلال مبحثين، )

اعتمراد ( فسرأتناول فيره المبحث الثااني) ة لترقية الاستثمار في تطبيق أحكام القانون، أماالجزائري
 المنصة الرقمية للمستثمر كأداة قانونية لتسويق ومنح العقار الاقتصادي.
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 المبحث الأول

مفهوم التسويق الإلكتروني للعقار الاقتصادي ودور الوكالة الجزائرية 
 أحكام القانون لترقية الاستثمار في تطبيق

ارعة، فرضرتهاثورة تحرولات اقتصرادية وتكنولوجيرة متسر شهدت الجزائر فري السرنوات الأخيررة
تصرال الحديثرة وقرد انعكسرت هرذه رقمية، وفي خضرم هرذا التطرور تزايرد الاعتمراد علرى وسرائل الإ

بجررلاء علررى مجررال الإسررتثمار، فأصرربحت جاذبيترره مرهونررة بمرردى مواكبترره لمسررتجدات  يررراتيالتغ
 المنظومة القانونية المنظمة له.

شرع الجزائرري الرى إدخرال جملرة مرن الإصرلاحات التشرريعية لواقع، بادر المواستجابة لهذا ا
والمؤسسرراتية، كرران مررن أبرررز تجلياتهررا اسررتحداث الوكالررة الجزائريررة لترقيررة الإسررتثماركهئية واحرردة 

ذه الإصرلاحات فري جوهرهرا إلرى سرواء كران وطنيرا أو أجنبيرا، وتهردف هر مكلفة بمرافقة المسرتثمر
ي بإمكانرره اسررتقطاب ة والمسرراواة وتكررافؤ الفرررص، ومنرراخ اسررتثماري تنافسررترسرريم مبررادئ الشررفافي

وهرو مررا تجسرد عمليررا مرن خررلال رقمنرة إجررراءات مرنح العقررار  ،رؤوس الأمروال الوطنيرة والأجنبيررة
 (لالمطلب الأومطلبين، ) المبحث في هذاالاقتصادي، وبناء على ذلك ينصب التحليل والدراسة 

دور الوكالررة الجزائريررة لترقيررة  (المطلااب الثااانيي، )للعقررار الاقتصررادويق الإلكترونرري مفهرروم التسرر
 الاستثمار في تطبيق أحكام القانون.

 المطلب الأول

 مفهوم التسويق الإلكتروني للعقار الاقتصادي

ن، حيرررث أنررره أول عرررائق يمكرررن يحظرررى العقرررار الاقتصرررادي بأهميرررة بالغرررة لررردى المسرررتثمري
وفري ظرل التحرول الرقمرري ل عليرره أو نقرص وفرتره، الحصرو تعسرر فري حرال  للمسرتثمرين مواجهتره
تجسررريداق  ترررم اسرررتحداث مرررا يسرررمى بالتسرررويق الإلكترونررري للعقرررار الاقتصررراديالرررذي شرررهدته الررربلاد 
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تعريررف إلررى  طلرربطرق فرري هررذا الموعليرره يتمررالتلمبررادئ الشررفافية والمسرراواة وتسررهيلاق للإجررراءات 
 .(الفرع الثانيلاقتصادي )ريف العقار ا(، ومن ثم تعالفرع الأول)التسويق الإلكتروني

 الفرع الأول: تعريف التسويق الإلكتروني

الإلكترونررري مرررن أهرررم مظررراهر العولمرررة الرقميرررة التررري اجتاحرررت الأسرررواق  التوسررريق بإعتبرررار
كأساليب حديثة لعرض وفرة المنتجات رقميا وتسهيل المعاملات الاقتصادية المختلفة، إذ أصربح 

تعامررل فرري الأسررواق ومضرراعفة الررربح، وقررد غرردا ركيررزة أساسررية فرري إدارة مررؤخرا ضرررورة حتيمررة لل
اصررة الإسررتثماري، ومررن خررلال مررا سرربق ذكررره كرران مررن الررلازم وخ النشرراط التجرراري والإقتصررادي

التطرررق إلررى تعريررف التسررويق الالكترونرري اعتمررادا علررى المقصررود بالتسررويق )أولا(، ثررم المقصررود 
 بالتسويق الإلكتروني )ثانيا(.

 : المقصود بالتسويقلاا أو 

الأمريكيرة ير أن الجمعية اختلف الباحثون في ضبط تعريف محدد للتسويق حول العالم، غ
 هذا الأخير بعدّة تعريفات نذكر أهمها: تعرف للتسويق

أن التسويق هو توجيه المعاملات نحو زيادة تردفق السرلع والخردمات " 1960رف التسويق سنة ع  
 ."المستهلكمن الممول إلى 

عبارة عن إستراتيجية تنفذ عمليات تطوير ترويج السرلع والخردمات "أنه  1985رف سنة وع  
 ."عملية تبادلية تحقق أهداف الأفراد والمؤسساتلخلق 

وظيفة تنظيمية تتضمن مجموعة من العمليات لإنشراء التواصرل "أنه  2004رف سنة ثم ع  
 ."ات وأصحاب المصلحة فيهاوتوفير قيمة مضافة للموظفين تعود بالنفع على المؤسس

رف سررنة  فررراد مررن أجررل خلررق ذلررك النشرراط الررذي تقرروم برره المؤسسررات والأ"هررو  2007وبعرردها عرر 
 ."التواصل وتقديم المنتجات ذات القيمة الاستثنائية للعملاء والمجتمع كله

التسويق هرو عبرارة عرن عمليرات وأنشرطة تهردف إلرى إنشراء "أن  2013وأخيراق، عرفته سنة 
 ."وتقديم العروض ذات القيمة وتبادلها بين العملاء والوكلاء وتوصيل
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، يلاحظ أن تطور التسويق تعاريف لمصطلح التسويقومن خلال ما تم ذكره من 
نتاج إلى ما بعده ليصبح الإالمتواصل بداية من تعريفه كمجموعة من العمليات التي تبدأ من 

 .1نشاط متكامل يحقق قيمة مضافة لكل الأطراف

مجموعة من النشاطات التي تبدأ قبل عملية "، يتم التوصل إلى أن التسويق هو هوعلي
من خلال دراسة السوق وتحديد احتياجات ورغبات العملاء الحاليين والمحتملين وتستمر الإنتاج 

 2."إلى ما بعد عملية الإنتاج من خلال النقل، والتخزين، وخدمات ما بعد البيع
 الإلكترونيثانياا: المقصود بالتسويق 

 من بينها:( E-marketingهناك العديد من التعريفات المختلفة للتسويق الإلكتروني )
هو عملية الاستخدام وتطوير الموارد التسويقية الرقمية بكفاءة وفعالية،  التسويق الإلكتروني: .أ

 وفق رؤية واضحة لموارد التسويق الرقمي.
 لحديثة لتحقيق أهداف التسويق المرجوة.هو تطبيق الإنترنت والتقنيات الرقمية ا :أنه .ب
وجيا الرقمية لتحقيق الأهداف التسرويقية للشرركات عبارة عن استخدام الإنترنت والتكنولكما أنه .ج

 .3وتعزيز مفهوم التسويق الحديث
استغلال وتوظيف شبكات الاتصال والوسائط التفاعلية الرقمية "بأنه:  "كيلر"كما ع رف 

أنه يقوم على مبدأين يتمثلان في أن التسويق الإلكتروني يقوم  يثح ،لتحقيق أهداف التسويق
وعلى مبدأ التفاعلية أو التسويق التفاعلي  أي تلقائية التشغيل(Automation)ة على الأوتوماتيكي

(Interactive marketingمن خلال توجيه العميل من طرف الشركة )".4 
 

1American Marketing Association.(2013). Definitions of Marketing. Retrieved in 

wbisithttps://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/, consicted in the date 

15/04/2026, at 18:20.  

، مذكرة مقدمة لنيل -دراسة حالة المنصة الرقمية للمستثمر–الجزائر  منيجل العيد، التسويق الإلكتروني للعقار الاقتصادي في2
شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد الشيم العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 

 .12-11، ص2024/2025

، 2012الأولرى، دار الفكرر، عمران، الأردن،  نري، الطبعرةالتسويق الإلكترو  ،سامح عبد المطلب عامر، علاء محمد سيد قنديل 3
 .84ص 

، ص 2009التسويق الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيرع والطباعرة، الأردن،  ،محمد سمير أحمدنقلا عن: 4
 .133-132ص

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/
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هم دون بع لتسويق منتجاتهم وتجار لجميام اساهم التسويق الإلكتروني في فتح المجال أم
وبين الأفراد  ،ات والموارد المحدودةيات الإمكانذ الصغرى أوالتمييز بين الشركات الكبرى أو 

 العاديين، إذ يتميز التسويق الإلكتروني بمجموعة من السمات أهمها:
سويقي ع التالموقلتصرففي من خلال تمكين المتعاملين )العملاء( من ا تقديم خدمات واسعة: -

كمثال الإلكتروني في أي وقت مع احترام خصوصية الرسائل الإلكترونية الخاصة بالعملاء 
 .على ذلك

 عبر الرسائل الإلكترونية مثل الإعلانات التسويقية. جذب انتباه المستخدمين: -
باستثناء التكلفة على كمية المعلومات المعروضة على الإنترنت التي تتوفر  لا تفرض قيود: -

 1ساعة في اليوم. 42
 أما بالنسبة للاختلافات بين التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي فهي من حيث:

يتميز التسويق الإلكتروني باتساع نطاق التعامل بين المؤسسة  من حيث نطاق التعامل: -
 فياق، خلافاق للتسويق التقليدي القائم على تجزئة السوق.والعميل جغرا

يعتمد التسويق الإلكتروني على توجيه رسائل ترويجية ذات طابع  يج:من حيث وسائل الترو  -
شخصي للعملاء كمدخل تسويقي أساسي، بدلاق من الاعتماد على تصاميم إعلانات موجهة 

 للسوق كما هو الحال في التسويق التقليدي.
 فيية منح التسويق الإلكتروني للعميل دوراق أكثر تفاعليطبيعة العلاقة التعاقدية: من حيث -

عملاء في مفهوم العملية التبادلية، خلافاق للتعامل مع المؤسسات عبر وسائل التسويق مع ال
 2.التسويق التقليدي

 التالي:يمكن استخلاص ابرز المزايا التي تنتج عن تطبيق التسويق الإلكتروني على النحو 

 
سنة ذكر المطبوعات الجامعية، الجزائر، بدون التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، الطبعة الثانية، ديوان  ،نوري منير 1
 .91نشر، ص ال

طبعة، دار التعليم الجامعي، مصر، ذكر رقم الالرقمية، بدون  بالنقودالتسويق الإلكتروني وارتباطه  ،شعبان محمد علي أحمد2
 .23، ص2013
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ترونري يفضري إلرى توسريع إمكانية اختراق الأسواق العالمية: أثبت الدراسات أن التسويق الإلك-1
نتيجة للإنتشار  %22و  % 3سب تتراوح بين نطاق الأسواق وزيادة الحصة السوقية للمنشآت بن

ت إشرررباع رغبررراتهم و إختيرررار مرررا يناسررربهم مرررن منتجرررات الشرررركاالعرررالمي، كمرررا يتررريح للمسرررتهلكين 
ف بالحررردود ، إذ أن هرررذا الرررنمط التسرررويقي لا يعترررر العالميررة بغرررض النظرررر عرررن مررروقعهم الجغرافرري

 الجغرافية.

إيجاد قنوات وأساليب مبتكرة للتوزيع: قدم التسويق الإلكترونري منظرورا جديردا للسروق الرقمري  -2
يقروم علررى التفاعرل المباشررر بررين طرفري عمليررات التبررادل دون الحاجرة إلررى وسرريط، وهرو مررا أفرررز 

 .1Disintermeditionمفهوم إلغاء الوساطة 

 الاقتصادي الفرع الثاني: تعريف العقار

مق في تفاصيل العقار الاقتصادي وأحكامره يقتضري المرنهج العلمري السرليم البردء قبيل التع
بضبط المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها هذا الفرع ولما كان مصطلح العقار الاقتصادي مركبا 

يرران إن تحليلرره يسررتوجب الوقرروف أولا عنررد تعريررف "العقررار" بوصررفه الأصررل العررام، لبمررن شررقين فرر
قتصرادي" لإسرتخلاص المعرايير التري تميرزه ثم الانتقرال إلرى ربطره بالوصرف "الإ طبيعته القانونية

،وتحديد الغايرة و الوظيفرة التري يؤديهرا فري النشراط الاقتصرادي، عن باقي أنواع العقارات الأخرى
 (.انيثا، وتعريف العقار الاقتصادي )أولا(وعليه يتم التناول في هذا الفرع تعريف العقار )

 لعقارأولاا: تعريف ا

نظرا لأن العقار هو الركن المادي الأساسي الذي يبنى عليه مفهروم " العقرار الاقتصرادي"، 
فإن تحديده بدقة هو الخطوة الأولى التي يجب الإعتماد عليها كونه مصطلح قانوني إقتصرادي، 

جانرب الإصررطلاحي، مرن خرلال مررا سربق ذكرره يررتم تنراول تعريرف العقررار مرن الجانرب اللغرروي، وال
 را الجانب القانوني.وأخي

 

 
 .324، ص2008الجامعي، مصر، إبراهيم، لوجيسيات التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الفكر خالد ممدوح 1
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 التعريف اللغوي للعقار: -1

.أو 1"جمعه عقارات وتعني الملك الثابت، مثل الأراضي، المنازل، الأشجار إلى غير ذلرك"
 2."له أصل كل أصل ثابت، أو ملك ثابت"هو 

 التعريف الاصطلاحي للعقار: -2

أو  ،أو بوريرررة ،قانونيرررةكانرررت أراضررري  "ي عتبرررر عقررراراق كرررل مجموعرررة مرررن الأراضررري، سرررواء
شررمل ذلرررك سرررطح وبرراطن الأرض مرررن مقرررالع أو يأو جبليرررة، مبنيررة أو غيرررر مبنيرررة، و  ،صررحراوية

 .3معادن، وكل ما يتصل بها اتصالاق طبيعياق كالأشجار والنباتات وما إلى ذلك"

 التعريف القانوني للعقار: -3

لا يمكرن نقلره "كرل شريء  فري معنرى أن مرن الفقررة الأولرى منهرا 1/ 683كما ذكررت المرادة 
نما وما عدا ذلك فهو ، وثابتمستقر هو عقار تلف أي دون   .4منقول"ليس عقار وا 

الأشياء التي يمكرن  ومن خلال كل التعاريف السابقة نستنتج أن العقارات هي عبارة عنتلك
راضي، أو مباني، وصفها بالاستقرار، والتي يمكن نقلها دون أي خلل أو تلف يقع عليها، سواء أ

 والاستقرار.لحيزهاالثباتإلى غير ذلك، نظراق  .أو أشجار متصلة بها

 ثانياا: العقار الاقتصادي

صرادي" إذ بعد تحديد مفهروم العقرار بصرفة عامرة يقتضري تحصيصره وربطره بوصرف "الإقت
ق تتعررردد العقرررارات الموجررره لإنجررراز أهرررداف مختلفرررة، لكرررن العقرررار الاقتصرررادي يررررتبط ارتبررراط وثيررر

 
، على الساعة: 14/04/2026، تم الاطلاع عليه يوم: https://www.almaany.com/ar/dictمعجم المعاني الجامع 1

12:00. 

عبررر الموقررع  ،2004مهوريررة مصرر العربيررة، معجرم اللغررة العربيررة، المعجرم الوسرريط، الطبعررة الرابعررة، مكتبرة الشررروق الدوليررة، ج 2
، علرررى 14/04/2026يررروم:  ، ترررم الاطرررلاع عليرررهhttps://archive.org/details/04- 20200414- 20200414الإلكترونررري: 

 .12:30الساعة: 

 .43جل السيد، المرجع السابق، ص يمن3

متضمن القانون ال، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75رقم  أمرمن  1/ 683مادة ال4
 .1975سبتمبر  30 ، صادرة في78العدد ج ر  المدني، المعدل والمتمم.

https://www.almaany.com/ar/dict
https://archive.org/details/04_20200414_20200414
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 لرذا يعتبرر ضربط المصرطلحات مفتراح الدراسرةبتوجيهه لإنجاز مشراريع اسرتثمارية محرددة قانونرا، 
هرذا  فلا بد من الوقوف عند معنى العقار الاقتصادي وتحديد الضوابط التي يجب توافرها ليعتبرر

العقار اقتصاديا وذلك من خرلال تعريرف العقرار الاقتصرادي، ثرم الشرروط المطلوبرة لإعتبرار هرذا 
 العقار إقتصاديا.

 تعريف العقار الاقتصادي: -1

مرررن خرررلال سلسرررلة مرررن النصررروص التشرررريعية نظرررم المشررررع الجزائرررري العقرررار الاقتصرررادي 
المتعلرق بإنشراء  1973فيفرري  28المرؤرخ فري  45-73رقم التشريعي  لمرسومبابداية المتلاحقة، 

ظرررريم العقررررار ني تنرررراول تن، وهررررذا أول نررررص قررررانو 1لجنررررة استشررررارية لتهيئررررة المنرررراطق الصررررناعيةّ 
 1993أكترروبر  5المررؤرخ فرري  12-93مروراق بالمرسرروم التشررريعي رقررم ؛الاقتصررادي بشرركل مباشررر
المتعلرق  2008سربتمبر  1رخ في المؤ  04-08، وصولاق إلى الأمر رقم 2متعلق بترقية الاستثمار

للدولرة الموجهرة والمحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضري التابعرة للامرلاك الخاصرة 
الرذي يحردد  ،2023نروفمبر  15المرؤرخ فري  17-23إلرى غايرة القرانون رقرم ؛3ةلمشاريع استثماري

لرة والموجره لإنجراز مشراريع شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للامرلاك الخاصرة للدو 
 غيرررررر تسرررررمية "العقرررررار الصرررررناعي" إلرررررى "العقرررررار 17-23حيرررررث أن القرررررانون رقرررررم ، اسرررررتثمارية

 .4الاقتصادي" بشكل رسمي ووسع من نطاقه

 
 20ج ر العدد ، المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعيةّ  1973فيفري  28رخ في مؤ  45-73مرسوم رقم 1

 .1973مارس  09صادرة في 

ر ويحدد شروط تعيين المناطق الخاصة متعلق بترقية الاستثما 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم 2
 .1993وبر أكت 19، صادرة في 67وضبط حدودها، ج ر العدد 

، يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز 2008نة الموافق لر أول سبتمبر س 1429مؤرخ في أول رمضان عام  04-08أمر رقم 3
رمضان عام  3، صادرة في 49على الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، ج ر عدد 

 ملغى(.) 2008سبتمبر  3، الموافق لر 1429

هرر، يحردد شرروط وكيفيرات مرنح 1445ولرى عرام الموافرق لرر أول جمرادي الأ 2023نروفمبر  15المرؤرخ فري  17-23القانون رقرم  4
 .2023نوفمبر  16.بتاريم 73 عددالعقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ج.ر 
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منرره، ويقصررد فرري  04عرررف العقررار الاقتصررادي فرري المررادة  17-23كمررا أن القررانون رقررم 
أو ، لرك عقراري ترابع للامرلاك الخاصرة للدولرةمفهوم هذا القانون أن العقار الاقتصادي هو كرل م

ثمار، لفائرردة الدولررة، قابررل كررل ملررك عقرراري آخررر مكتسررب مررن قبررل الوكالررة الجزائريررة لترقيررة الاسررت
 1م القانون المتعلق بالاستثمار.لاحتضان مشاريع استثمارية، وفقاق لأحكا

 :الشروط المطلوبة لإعتبار هذا العقار إقتصاديا -2

ومررن خرررلال تعريرررف المررادة السرررابقة نلاحرررظ أنرره يشرررترط تررروفر شرررطين أساسررريين جررروهريين 
 لاعتبار العقار اقتصادياق، يتمثلان في:

يكررون تابعرراق للامررلاك الخاصررة للدولررة، أو ملكرراق عقاريرراق آخررر مكتسررب مررن طرررف الوكالررة  أن -
 الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة.

 أن يكون مهيأق أو قابلاق لاستقبال واحتضان مشاريع استثمارية. -

، وحسررب مررا حرردده 17-23مررن القررانون رقرم  04كمرا أتررى المشرررع الجزائرري وحسررب نررص المرادة 
المتعلررق بمكونررات العقررار الاقتصررادي الررذي وسررع وحرردد نطرراق  486-23مرسرروم التنفيررذي رقررم لا

مرن القرانون رقرم  02العقار الاقتصادي على سبيل الحصر، لا على سبيل المثال، حسب المرادة 
 .2المذكور أعلاه 23-17

 من: يتكون العقار الاقتصاديأن من نفس القانون02المادة نصت 

 تابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.الة أالأراضي المهي -
 الأراضي الواقعة داخل محيط المدن الجديدة. -
 ة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية.أالأراضي المهي -

 ة التابعة للحظائر التكنولوجية.أالأراضي المهي -

 
ط هرر، يحردد شررو 1445الموافق لر أول جمادي الأولرى عرام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23قانون رقم من  04/2المادة  1

 وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.

هررر، يحرردد شررروط 1445ي الأولرى عررام الموافررق لررر أول جمرراد 2023نرروفمبر  15، مررؤرخ فري 17-23مررن قررانون رقررم  02المرادة  2
 الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك 
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 .المحليةالمتبقية التابعة للمؤسسات العمومية  الأصول العقارية -

 العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات الاقتصادية. صولالأ -

 الأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري. -

 1دولة الخاصة.الة التابعة للاملاك أالأراضي الأخرى المهي -
ري فري اسرتقطاب المسرتثمرين يؤدي العقار الاقتصرادي وظيفرة محوريرة ويشركل عامرل جروه

لأجنبيرة علرى تبراره ركيرزة أساسرية فري جرذب رؤوس الأمروال الوطنيرة واوتوجيه رواد الأعمال، بإع
قيمة مضافة فعلية تسهم في دفرع عجلرة  ستثمارية تحققحد سواء، فمن خلال انجاز المشاريع الإ

كثيرررف التررردفقات كرررة سررروق رؤوس الأمررروال وتقتصرررادي الررروطني، فضرررلا عرررن تنشررريط حر النمرررو الا
 2.الإستثمارية داخليا

  

 
هررر، يحرردد شررروط 1445الموافررق لررر أول جمررادي الأولرى عررام  2023نرروفمبر  15مررؤرخ فري ، 17-23مررن قررانون رقررم  02المرادة  1

 السالف الذكر. ،قار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثماريةوكيفيات منح الع

اسررماعيل برروقرة، العقررار الصررناعي كعررائق أمررام تشررجيع وتطرروير الاسررتثمار بررالجزائر، مجلررة العلرروم القانونيررة والسياسررية، المجلررد  2
 .521، ص2019، 1، العدد 10



 للتسويق الإلكتروني للعقار الاقتصاديالإطار النظري     الفصل الأول

17 

 يالمطلب الثان

دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تنظيم الأحكام القانونية المتعلقة بالعقار 
 الاقتصادي

تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السبيل الوحيد والمرجع الذي يلجرأ إليره المسرتثمر، 
نيرة الوكالرة المعترولى لاحقراق تسواء المستثمر الأجنبي أو الوطني، لإيداع طلرب اسرتثماره، والرذي 

لهردف مرافقة وتوجيره خرلال اسرتثماره، خاصرة فيمرا يتعلرق بمرنح العقرار الاقتصرادي الرذي يعتبرر ا
الأول للمستثمر للحصول عليره ومباشررة اسرتثماره، حسرب مرا تقتضريه الشرروط القانونيرة المتعلقرة 

 الاستثمار إلى غاية إتمامه. بسير

دور الوكالرة الجزائريرة لترقيرة الاسرتثمار لرى ومن خلال ذلك يتم التطررق فري هرذا المطلرب إ
ر الوكالرة الجزائريرة لترقيرة الاسرتثمار دو ، وكرذا (الفرع الأول)في توجيه ومنح العقار الاقتصادي 

 (.الفرع الثاني)في تسيير ومتابعة واسترداد العقار الاقتصادي 

 العقار الاقتصادي الفرع الأول: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في توجيه ومنح

 أكررد المشرررع الجزائررري علررى ضرررورة ترروفير كافررة المعلومررات المتعلقررة بالعقررار الاقتصررادي
، حيرث يشركل 17-23القابل لاحتضان واستقبال المشاريع الاسرتثمارية وفقراق لأحكرام القرانون رقرم 

ي نظررررام الوعرررراء العقرررراري القابررررل لإحتضرررران مشرررراريع إسررررتثمارية أحررررد أهررررم الرررردعائم الجوهريررررة لأ
صرلاحية الوكالرة الجزائريرة لترقيرة الإسرتثمار إستثماري، ومن خلال ذلك يتم في هذا الفرع دراسة 

، بالإضرررافة إلرررى تسررريير المنصرررة الرقميرررة للمسرررتثمر )أولا(فررري توجيررره ومرررنح العقرررار الاقتصرررادي 
اد العقرار وأخيررا آليرات مرافقرة المسرتثمر واسرترد )ثانياا( ومعاجلة طلبات منح العقار الاقتصادي 

 )ثالثا(.الاقتصادي 

 صلاحية الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار في توجيه ومنح العقار الاقتصادي أولاا:

مررن القررانون السررابق ذكررره أن الوكالررة الجزائريررة لترقيررة الاسررتثمار توجرره  11نصررت المررادة 
طرف المستثمرين سواء  العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة وتعالج الطلبات المقدمة لها من
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جانرررب عرررن طريرررق الشرررباك الوحيرررد بصررريغة الامتيررراز بالتراضررري القابرررل للتحويرررل الررروطنيين أو الأ
لتنرازل، وذلررك بعررد اسررتنفاد آجرال الطعررن المنصرروص عليهررا فري القررانون المتعلررق بالاسررتثمار رقررم 

ر علرى ، وذلك بعرد تأكيرد وحررص المسرتثم14و 13، حسب ما نصت عليه المواد رقم 22-181
اسررتعمال العقررارات، وضررمان توجيههررا  سررببم تغييررر وجهررة أو احترررام الشررروط المقررررة حررول عررد

 .2نحو المشاريع والاستثمارات الاقتصادية

غيرررر أن المشررررع اسرررتبعد منررراطق مرررن العقرررار الاقتصرررادي اعتبرهرررا مسرررتثناة، وذلرررك حسرررب 
أو ذات الوجهرررة لاحيرررة ، والتررري تررردخل فررري إطرررار الأراضررري الف17-23مرررن القرررانون  03المرررادة 

لأملاك الدولة الخاصة، وكذلك الأراضي التي يتم البحث عن المحروقات فيهرا، بعة الفلاحية التا
والأراضرري المنجميررة، وكررذلك الأراضرري الموجهررة لاسررتيعاب منرراطق النشرراطات لتربيررة المائيررات، 

من العقرارات الموجهرة والأراضي الموجهة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري التي لا تدخل ضر
 3للاستثمار.

 تسيير المنصة الرقمية للمستثمر ومعاجلة طلبات منح العقار الاقتصادي ثانياا:

يتمحررور دور الوكالررة الجزائريررة لترقيررة الاسررتثمار قبررل مررنح العقررار الاقتصررادي فرري ترروفير 
خرلال تسرييرها  الاسرتثمارية مرن وتيسير وتسهيل منح الأوعيرة العقاريرة مرن أجرل إنجراز المشراريع

عرررن طريرررق وضرررع كافرررة المعلومرررات حرررول الررروفرة العقاريرررة التررري تتمثرررل فررري حافظرررة العقاريرررة، لل
الأراضي المكونة للعقار الاقتصادي المذكورة سابقاق، والأراضي المستثناة مرن العقرار الاقتصرادي 

 4.للاستغلال الاستثماريوالتي خرجت عن تصنيفها ضمن العقارات الموجهة 

 
شررروط هررر، يحرردد 1445الموافررق لررر أول جمررادي الأولرى عررام  2023نرروفمبر  15، مررؤرخ فري 17-23مررن قررانون رقررم  11المرادة  1

 العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر. وكيفيات منح

هررر، يحرردد 1445الموافررق لررر أول جمررادي الأولررى عررام  2023نرروفمبر  15، مررؤرخ فرري 17-23مررن قررانون رقررم  14و 13المررواد  2
 الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.لاملاك شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع ل

، 13، دور الوكالررة الجزائريررة لترقيررة الاسررتثمار فرري تسرريير العقررار الاقتصررادي، مجلررة الحقرروق والحريررات، المجلررد يعزيررز  جررلال3
 .657، ص 2025، 2العدد 

ة للاسررتثمار فرري الجزائررر، مجلررة الاقتصرراد الصررناعي، الممنوحررخرروخ، امتيررازات العقررار الصررناعي و لبرر عيسررىمحمرد بررو شوشررة،  4
 .656، ص 2017، جوان 12العدد 
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 مرافقة المستثمر واسترداد العقار الاقتصادي آليات ثالثاا:

المشرررع للوكالررة، وفرري حررال رغبررة  الذياسررندهإضررافة إلررى تسرريير المنصررة الرقميررة للمسررتثمر 
المسرررتثمرين فررري إنجررراز مشرررروع اسرررتثماري يجرررب تقرررديم طلرررب عبرررر هرررذه المنصرررة، والتررري تترررولى 

 1نح العقار المطلوب للاستثمار.رفض مالوكالة بعد ذلك معالجة هذه الطلبات ومنح الموافقة أو 

ير ومتابعااة واسااترداد العقااار يسااتالفاارع الثاااني: دور الوكالااة الجزائريااة لترقيااة الاسااتثمار فااي 
 الاقتصادي

( الهيئررة الإداريررة الوحيرردة المكلفررة بتسرريير AAPIتعررد الوكالررة الجزائريررة لترقيررة الاسررتثمار )
ة والموجه لإنجاز المشاريع الاسرتثمارية وفقراق لمرا لدولالعقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة ل

، وتشرررف هررذه المتعلررق بشررروط وكيفيررات مررنح هررذا العقررار 17-23تقتضرريه أحكررام القررانون رقررم 
الهئية على منح الأوعية العقارية وفرض التزامات إكتتابية على المستفيد من العقار وفرق شرروط 

د بإلتزاماترره اتجرراه الوكالررة أو حرراول بكررل طرررق سررتفيوقواعررد محررددة مسرربقا، وفرري حالررة اخررلال الم
تغييررر وجهرررة اسررتغلال العقرررار الممنرروح لررره أو أجرررزاء منرره بررردون وجرره حرررق وبرردون تررررخيص مرررن 

عرن طريرق الإمتيراز القابرل للتحويرل مرنح العقرار الاقتصرادي الوكالة، ومما سربق ذكرره يرتم تنراول 
المترتبة على المستفيد من العقار الاقتصادي  قديةومن ثم ابراز الإلتزامات التعاإلى تنازل)أولا(، 

وطبيعة الحق العيني الممنوح له )ثانيا(، ضف إلى ذلرك ابرراز آليرة اسرترجاع العقرار الاقتصرادي 
 في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقدية)ثالثا(. 

 القابل للتحويل إلى تنازل  منح العقار الاقتصادي عن طريق الإمتياز أولاا:

ار الاقتصادي مرن طررف الوكالرة للمسرتثمر المعنري الرذي قردم طلبره سرلفاق عرن ح العقيتم من
طريررق الشررباك الوحيررد بصرريغة الامتيرراز القابررل للتحويررل إلررى تنررازل، مررن خررلال قرررار يعتبررر فرري 

 .2آجال الطعن اذهالبداية مؤقتاق وليس نهائياق إلا بعد استنف

 
 .658-657ص ص ، المرجع السابق،يعزيز  جلال1

، دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير العقار الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص ريو مجيهان بن ع 2
 .51-50ص ص ، 2025العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى )جيجل(، لحقوق و قانون أعمال، كلية ا
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عرادل أن يقردم تظلمراق للوكالرة فري أجرل ويمكن لكل مسرتثمر يررى أن قررار عردم المرنح غيرر 
 ابتداءق من تاريم تبليغه بالقرار. شهر واحد

ذا كرران رد الوكالررة سررلبياق يقرروم المعنرري فرري هررذه الحالررة بتقررديم طعررن أمررام اللجنررة الوطنيررة  وا 
 .1فقط لمقدمة لها في أجل شهر واحدالعليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، وتفصل في الطعون ا

فنتيجرررة  487-23مررن المرسرروم التنفيررذي رقررم  9و  8فررري المررادة ا تررم ذكررره ومررن خررلال مرر
الطعررن رفررض أو قبررول بالطعررن تكررون إمررا بقبررول الطعررن مررن طرررف اللجنررة وتبلرر  الوكالررة بررذلك، 

 2وتبل  بذلك الوكالة كذلك.

يناي المستفيد من العقار الاقتصادي وطبيعة الحاق الع الإلتزامات التعاقدية المترتبة على ثانياا:
 الممنوح له

الرررذي يحررردد شرررروط وكيفيرررات مرررنح العقرررار  17-23مرررن القرررانون رقرررم  14نصرررت المرررادة  
، أن مرنح الامتيراز 3الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشراريع اسرتثمارية

ز يررتم بالتراضرري القابررل للتحويررل إلررى تنررازل بقرررار صررادر عررن الوكالررة، وبعررد إعررداد عقررد الامتيررا
ح أمررلاك الدولررة المختصررة إقليميرراق، حيررث يخررول هررذا العقررد الحررق للمسررتثمر فرري وتسررليمه لصررال

 مباشرة البناء إضافة إلى تأسيس الرهن على الحق العيني الناتج عنه.

وكررذلك يقررع علررى عرراتق صرراحب العقررد عرردد مررن الالتزامررات الترري يتعررين عليرره القيررام بهررا 
زامه بدفع ما عليه من مصاريف وأعباء مالية الوكالة، والت المتعلقة بإنجاز المشروع تحت متابعة

 4إضافة إلى عدم تغيير الوجهة الاقتصادية للعقار الاقتصادي.

 
 .51، ص السابق، المرجع ريو مجيهان بن ع 1

يحردد شرروط وكيفيرات مرنح الامتيراز القابرل للتحويرل إلرى تنرازل عرن العقرار  487-23من المرسروم التنفيرذي رقرم  9و  8المادة  2
 28هررر الموافررق لررر 1445جمررادى الثانيررة  15مررؤرخ فرري  ،ة لإنجرراز مشرراريع اسررتثماريةة للدولررالاقتصررادي التررابع للامررلاك الخاصرر

 .2023ديسمبر  30بتاريم  ،85 عدد، ج.ر 2023ديسمبر 

هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23من قانون رقم  14ادة الم3
 ابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.ادي التوكيفيات منح العقار الاقتص

 .35، المرجع السابق، ص ريو مجيهان بن ع 4
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 آلية استرجاع العقار الاقتصادي في حال الإخلال بالإلتزامات التعاقدية ثالثاا:

تهردف إلرى  مهمرةتشكل آلية اسرترجاع العقرار الاقتصرادي مرن طررف الوكالرة آليرة قانونيرة  
بحيررث أن كررل مسررتثمر سرريعمل ضررمن  ،ة العقررار مررن الاسررتغلال العشرروائي وغيررر القررانونيحمايرر

الآجال المحددة في عقد الامتياز، وتمارس هذه الآلية في حال إثبات إخلال المستثمر بالتزاماتره 
ا الفسررم ، وقررد يكررون هررذبررين الطرررفينالتعاقديررة، وبنرراءق علررى ذلررك يترتررب عليرره فسررم العقررد اتفاقيرراق 

 .1به وتلزمهض أو بدون، أو وفق ما تقرره الوكالة بتعوي

، 2وقد يحدث الفسم بالإرادة المنفرردة مرن طررف الوكالرة فري حرال أخرل المسرتثمر بالتزاماتره
شهرين  أجلوذلك بعد إعذار الوكالة لهذا المستثمر المتهاون عن طريق محضر قضائي ومنحه 

 للامتثال للإعذار.

، بعررد ذلررك يررتم إسررقاط ثررال المسررتثموفرري حالررة عرردم امت ر لهررذا الإعررذار يبلرر  لرره إعررذار ثررانت
 الامتياز عن المستثمر في حال لم يستجب للإعذارات وتتولى الوكالة استرجاع الأصل العقاري.

الشفعة للوكالة على الأملاك العقارية التي تم التنازل  أولويةبالإضافة إلى أن المشرع منح 
مرن  23، حسرب نرص المرادة 3ي آخرر قابرل للاسرتثمار فيرهكرل ملرك عقرار عنها مرن المسرتفيد، أو 
 4القانون السابق الذكر.

نستنتج أن دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مهم في تطبيق أحكرام القرانون رقرم  ومنه
، وفي حال لم يتم اسرتغلاله للوجهرة المحرددة لمنح العقار الاقتصادي واسترجاعه قانونياق  23-17
 .له

 
هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23من قانون رقم  15/1المادة 1

 تابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.الوكيفيات منح العقار الاقتصادي 

هررر، يحرردد شررروط 1445الموافررق لررر أول جمررادي الأولرى عررام  2023نرروفمبر  15، مررؤرخ فري 17-23مررن قررانون رقررم  15المرادة  2
 يع استثمارية، السالف الذكر.ار وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مش

مرن القرانون المردني: "رخصررة تجيرز الحلرول محرل المشررتري فري بيرع العقررار  794حرق الشرفعة حسرب مررا نصرت عليره المرادة رقررم 3
 ضمن الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون المدني".

هررر، يحرردد شررروط 1445جمررادي الأولررى عررام ل الموافررق لررر أو  2023نرروفمبر  15، مررؤرخ فرري 17-23مررن قررانون رقررم 23المررادة  4
 وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.
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 المبحث الثاني

اعتماد المنصة الرقمية للمستثمر كأداة قانونية لتسويق ومنح العقار 
 الاقتصادي

يعد الإستثمار أحد أهم القواعد الأساسية في تحقيق تنمية إقتصادية شاملة لما له من أثر 
مباشر على خلق روؤس أموال ومناصب شغل دائمة، وفي ظل التحولات الرقمية العالمية 

تلك مدخلا ضروريا لترشيد الإجراءات القانونية الإدارية خاصة أصبحت الرقمنة  الراهنة،
المرتبطة بالعقار الاقتصادي الذي يشكل أول عائق يواجه المستثمر، ولذلك عمد المشرع 
الجزائري إلى مواكبة هذا التطور التكنولوجي عبر تكريس آليات قانونية حديثة كان أبرزها 

والنصوص التنظيمية المكملة له  17-23قانون رقم  للمستثمر بموجب اعتماد المنصة الرقمية
، والتي جسدت نقلة نوعية 2026أو التي تلتها بموجب تعديل  2023سواء الصادرة في سنة 

بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة بين المستثمرين من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية، 
لتجاوزات الإدارية كالفساد الإداري، والبيروقراطية وطول يين، وتضح حدا لوالمتعامليينالإقتصاد

 الإجراءات، وتعدد المتدخلين الذي كان يشكل هاجسا في انجاز المشاريع الاستثمارية.

بيدا أن الواقع العملي للمنصة الرقمية منذ توليها أثبتت نجاعتها خاصة من جانب تسهيل 
ذلك يقسم هذا  انطلاقاق منشفافية والمساواة، و فعلي لمبدأي ال الإجراءات، وربح الوقت وتكريس

الوظائف الممنوحة ، أمّا (المطلب الأول)مفهوم المنصة الرقمية للمستثمر، المبحث إلى مطلبين
 .(المطلب الثاني)قتصاديالإللمنصة الرقمية لتسويق العقار 

 المطلب الأول

 مفهوم المنصة الرقمية للمستثمر

رتبط ظهوره مع تطور قطاع التكنولوجيا، وهذا التطرور مرس مفهوم حديث ا إن الرقمنة هي
الكثير من المجالات من بينهاالمجال الاستثماري، مما نرتج عنره ظهرور آليرات قانونيرة اسرتحدثها 
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المشرع والتي تتمثل فري المنصرة الرقميرة للمسرتثمر التري أضرفت سرهولة فري الإجرراءات وكرسرت 
تحديررد الالتزامررات و للمسررتثمرين الأجانررب والرروطنيين  حمايةنظاميررة فيرلتررو ية ضررماناق مبرردأ الشررفاف

والمسررؤوليات الناشررئة عررن اسررتخدامهما وتمكيررنهم مررن الاطررلاع علررى كافررة المعلومررات المتعلقررة 
بالعقرارات المترروفرة كنرروع مررن تعميررق الاسررتخدام التكنولرروجي تحقيقرراق لأهررداف التنميررة الاقتصررادية، 

ة والأسرراس القررانوني الررذي يررالرقم التعريررف بالمنصررة ي هررذا المطلرربذلررك سررنتناول فررومررن خررلال 
 أنشئت عليه.

 الفرع الأول: التعريف بالمنصة الرقمية للمستثمر
أهداف الإدارة الإلكترونية والرقمنة في قطاع المنصة الرقمية للمستثمر تكريس تجسد 

المتعلق  18-22القانون رقم  تي أسقطها علىالاستثمار في الجزائر، واستجابة للإرادة المشرع ال
تشرف على تسييرها الوكالة الجزائرية  ينالتي أقرت بإنشاء منصة رقمية للمستثمر  ،بالاستثمار

لترقية الاستثمار، تتيح للمستثمر الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بفرص المشاريع 
وفرة وكذلك ستثمارات المتة الموجهة للاالاستثمارية في الجزائر، وكذلك العقارات الاقتصادي

زالة كافة  بالسيرورةتحقيق الشفافية بين الهيئات والإدارات المكلفة  الاستثمارية المنظمة، وا 
 1العراقيل والعوائق الإجرائية بواسطة الرقمنة، والقيام بالإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وخلال فترة  لهاتسجي بدايةومتابعة الاستثمارات من  لتوجيهحيث تعد هذه المنصة آلية 
 2استغلالها، إذ أنها تضمن سيرها مقتضى نص قانوني.

وهذا الأمر من شأنه إنهاء المعوقات التي كانت تواجه المستثمر من خلال التشريعات 
ة، قبل السابقة، لاسيما صعوبة الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستثمار المطلوب

 3من عدمه. حسم قراره حول الاستثمار

 
، 2022يوليو  24هر الموافق لر  1443ذي الحجة عام  25المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  18-22من قانون رقم  23المادة1

 .2022يوليو  27ذي الحجة الموافق لر  28الصادرة بتاريم  50دد ج.ر، الع

يوليو  24وافق لر هر الم 1443ذي الحجة عام  25المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  18-22قانون رقم من 23المادة رقم  2
 السالف الذكر. ،2022

المنصة الرقمية للمستثمر نموذجاق، مجلة البحوث الرقمنة كآلية لتطوير الاستثمار في الجزائر، كريبش نبيل، حرفوش مداني،  3
 .14، ص 2023، العدد خاص، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر 6القانونية والاقتصادية، المجلد 
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حيث تعرف المنصة الرقمية للمستثمر بأنها أداة إلكترونية مركزية، متصلة بالأنظمة 
المعلوماتية الخاصة بالهيئات المشرفة على الاستثمار في الجزائر، وتتولى مهام توجيه المشاريع 

حلة هم منذ إجراءات التسجيل وطيلة مر الاستثمارية ومرافقة المستثمرين ومتابعة استثمارات
 1الاستغلال.

ومن بين مبررات وأهداف استحداث المنصة الرقمية للمستثمر هي بروز الحاجة الملحة 
لترقية قطاع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، نظراق للدور الذي تؤديه في التنسيق 

نصة التي صاديين أو المستثمرين عبر هذه المالفعال بين الهيئات المعنية والمتعاملين الاقت
ات مردودية وكفاءة عالية لما أحدثته من فجوة إيجابية في مجال تعتبر وسيلة إلكترونية ذ

 2الاستثمار.
هذه المنصة جاء بعد سلسلة من المحاولات الرامية إلى  إلى أن إستحداث وتجدر الإشارة

بر البوابة ع 2001رقمنة قطاع الإستثمار وتصدرت هذه المحاولات مبادرة وزارة الصناعية سنة 
 3.الإلكترونية كأول محاولة جادة لرقمنةالإستثمار

ها الجزائر، العديد من الدول من إنتباهخاصة مع انتشار ظاهرة الفساد الإداري التي أثارت 
لما نتج عنه من عواقب وخيمة على مستوى التنمية وعلى وجه الخصوص التنمية الاقتصادية 

 4للبلاد.
 ثمرنوني للمنصة الرقمية للمستالفرع الثاني: الأساس القا

إصلاح المنظومة القانونية عقب نجاح محاولات استحداث المنصة الرقمية للمستثمر جاء 
التطورات التكنولوجية الحديثة ورقمنة هذا المجال بموجب القانون رقم  لمواكبةوذلك للاستثمار 

 
احي، المعرفة تقنية مستحدثة لتحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر، مجلة دائرة البحوث والدراسات يشابني، سامية  سفيان 1
 .148، ص 2024لقانونية والسياسية، المجلد الثامن، العدد الثاني، جوان ا

 .148ص، السابقاحي، المرجع يسفيان شابني، سامية  2

الاستثمار في الجزائر طريق للحوكمة "المنصة الرقمية للمستثمر نموذجاق"، مجلة  ير برابح، رضا مهدي، رقمنة قطاعنم 3
جامعة محمد بوضياف، المسيلة  -، المركز الجامعي يحيى فارس بالمدية 2، العدد 9لد الدراسات والبحوث القانونية، المج

 .198، ص 2024

، مجلة الدراسات في المفهوم والأسباب وطرق المعالجة( أحمد، علي بقشيش، ظاهرة الرقابة على الفساد )البحث نعيجةبن  4
 .176، ص2025جانفي،  ، جامعة الأغواط،01، العدد 11القانونية والسياسية، المجلد 
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لها ضمن نص المادة رقم الذي كرس توجهاق جديداق يقوم على رقمنة الإجراءات، وتناو ، 22-18
جاء فيها أنه تنشأ منصة رقمية للمستثمر تكلف بالإشراف  من القانون السالف الذكر، التي 23

جزائرية لترقية الاستثمار، حيث أن من أهم الأهداف التي أقرت بها هذه على تسييرها الوكالة ال
 المادة هي:

 ؛ثماريةتبسيط وتسهيل عمليات إنشاء المؤسسات والمشاريع الاست -
تحسين التواصل وترسيم مبدأ الشفافية في التعامل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية، وفي  -

معالجة ملفات المستثمرين من خلال تسريع المعالجة من قبل  وطرقتخفيف الإجراءات 
الهيئات المكلفة بسرعة؛ اختصاراق للوقت والجهد والأعباء المالية التي تقع على عاتق 

ز المستثم  ؛الة الطابع المادي عن الإجراءات ورقمنتهارين، وا 

متابعة سير ملفه دون تنقل، بمتابعة هذه المعاملات عن بعد من خلال السماح للمستثمر  -
 ؛تعزيزاق لجودة الخدمة

 1تنظيم التعاون بين مصالح الإدارة المعنية بالاستثمار. -
لمذكورة أعلاه، أن ا 18-22من القانون رقم  23وعليه يتبين من خلال استقراء المادة 

المنصة الرقمية للمستثمر والتي تكلف بتسييرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث تسعى 
هذه المنصة إلى تبسيط المسار الإجرائي للنشاط الاستثماري وكل العملية الاستثمارية، وتقريب 

إذ تعمل على إرساء دعائم بعتها، الإدارة من المتعامل الاقتصادي عبر مراجعة انشغالاته ومتا
مسائل المرشحة لالعلاقة بين الإدارة والمستثمر أساسها الثقة المتبادلة، بنشر جملة من الحلول 

، مما ساهم في رفع العراقيل البيروقراطية التي حالت 2المستثمرين مع الإدارات والهيئات المعنية
 بين المستثمر وتنفيذه لمشاريعه الاستثمارية.

 
يوليو  24هر الموافق لر  1443ذي الحجة عام  25المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  18-22من قانون رقم  23المادة رقم 1

 ، السالف الذكر.2022

 .14، المرجع السابق، صكريبش نبيلحرفوش مداني،  2
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المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  298-22مرسوم تنفيذي رقم  امأحكجب بمو 
 الرقميةالمنصة من الباب الثالث منه على أن 28فقد نصت المادة  الاستثمار وتسييرها،

 تهدف إلى: للمستثمر

 ؛تيسير إجراءات إنشاء الشركات والاستثمارات وتسجيلها -
 ؛رة الاقتصاديةوالإداتعزيز آليات التواصل بين المستثمرين  -
 ؛تكريس مبدأ الشفافية في المسارات الإجرائية وآليات معالجة ملفات الاستثمار -
 ؛تقليص آجال دراسة الملفات والبت فيها من طرف الهيئات المختصة -
 ؛تمكين المستثمر من تتبع مسار ملفه عن بعد -
 ؛1لأداءالعام من حيث الالتزام بالآجال وفعالية ا المرفقالارتقاء بجودة  -

 ؛تحسين كفاءة المرافق العمومية وتعزيز ولوج المستثمرين إليها -

 ؛إرساء أسس التعاون البيني الفعال بين المصالح الإدارية المعنية بالاستثمار -

 2للمعلومات بين الإدارات والهيئات ذات الصلة. الآنيإتاحة التبادل  -
ومتوفر لكل مستثمر لديه ومن خلال ذلك يتضح أن هذه المنصة هي عبارة عن حل دائم 

لتنفيذ، أو راغب في الاطلاع على المعلومات المرتبطة مشروع اقتصادي استثماري جاهز ل
 خصصة للمستثمرين.بإنجاز مشروعه الاستثماري، أو الاستفادة من الامتيازات الم

حيث وحسب آخر إحصائيات وتقارير مقدمة من مصالح الوزارة فإن هذه المنصة حظيت 
قبال من طرف المستثمرين، تبعاق لما حققته هذه الأخيرة من نتائج مرضية بتفاعل إ يجابي كبير وا 

 3.توافق مع التطلعات المرجوةت

 

 
-24، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 2022تمبر سب 8الموافق لر  1444صفر  21المؤرخ في  298-22مرسوم تنفيذي رقم 1

 .60، المنظم للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها، ج.ر.ج.ج العدد 2024مارس  23مؤرخ في  111

، المعدل والمتمم 2022سبتمبر  8الموافق لر  1444صفر  21المؤرخ في  298-22رقم  من مرسوم تنفيذي 28 المادة رقم2
 ، السالف الذكر.، المنظم للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها2024مارس  23المؤرخ في  111-24بالمرسوم رقم 

 .24نبيل، المرجع السابق، ص  حرفوش مداني، كرييش 3
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 المطلب الثاني

 العقار الاقتصاديالوظائف الممنوحة للمنصة في تسويق 

 بعد التطرق لتعريف المنصة الرقمية للمستثمر وحسب ما تم ذكره سابقاق فإنه تم إنشاء هذه
لكتروني المنصة التي تشرف على تسييرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذ أن التسويق الإ

ا لأداة تفاعلية العقارية فقط، بل تحوله الوفرةللمنصات الرقمية وظائف تتجاوز عرض  منح
والترويج، وامتدت لتشمل عمليات تسويقية متكاملة تسمح بتكييف  التسعيرللتخصيص والتطوير 

 استثماري. عروض العقار وفقاق لاحتياجات كل مستثمر وحسب متطلبات كل مشروع

ومن خلال ذلك تصبح المنصة أداة تسويقية فعالة للعقار الاقتصادي التابع للدولة تجسيداق 
المتعلق بالعقار  17-23المتعلق بالاستثمار، والقانون رقم  18-22ضيات القانون رقم لمقت

 .الفرعين القادمينلة الموجه للاستثمار، وهذا ما سنراه في الاقتصادي التابع للدو 

 الفرع الأول: المهام المنوطة بالمنصة الرقمية للمستثمر

تبسيط إجراءات تأسيس الشركات تؤدي المنصة الرقمية للمستثمر مهاماق محورية في 
نجاز الاستثمارات، وضمان شفافية المسارات الإجرائية المتعلقة بدراسة ملفات المستثمرين  وا 

والبت فيها، إما بالقبول أو الرفض، مع تمكين المستثمرين المعنيين من متابعة مسار عملية 
 1تها ملفاتهم عن بعد.معالج

 أبرزها: لعل بجملة من المهام وتتجلى مهام المنصة في هذا الإطار

 ؛الخدمة فعاليةالارتقاء بجودة المرفق من حيث احترام المواعيد، كفاءة الأعوان  .1

 ؛تقليص آجال دراسة ملفات الاستثمار من قبل المصالح الإدارية المعنية .2

 ؛تيسير ولوج المستثمرين إلى المرافق العمومية وتحسين جاهزيتها .3

 ؛تعزيز قنوات التواصل بين المستثمرين والهيئات الاقتصادية المختصة .4

 ؛صلةإرساء آليات التبادل الفوري للبيانات بين الإدارات والهيئات ذات ال .5

 
 .914، المرجع السابق، ص ياحي، سامية شابنيسفيان  1
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 تأطير التعاون المؤسساتي بين مختلف المصالح المتدخلة في الفعل الاستثماري. .6
 كما تختص المنصة من بين مهامها أيضاق بر:

الشفافية عبر إتاحة المعلومات المرتبطة بالنشاط الاستثماري، وخاصة فيما تكريس مبدأ  .1
 ؛يتعلق بالعقار الاقتصادي

 ؛لممارسات البيروقراطيةرقمنة الإجراءات الإدارية للحد من ا .2

 إشراك المستثمر في الرقابة على مشروعه منذ مرحلة التسجيل وطيلة مدة الاستغلال. .3
 :جملة من الخدمات، منهاتقدم المنصة والجدير بالذكرأن 

 ؛الرد على الاستفسارات التقنية المتعلقة بإجراءات الاستثمار .1

 ؛الإلكتروني للمستثمر توضيح عملية تسجيل المشروع الاستثماري عبر الحساب .2

علام المستثمرين بهم، بما في ذلك مصالح  .3 التعريف بالمتدخلين في المسار الاستثماري وا 
 ؛لفة بالاستثمارالوزير الأول والأجهزة المك

تتكفل بتوضيح المسار الإجرائي لتأسيس الشركات باعتباره سلسلة خطوات مترابطة لإنجاز  .4
 ؛مشروع

 ؛علقة بالاستثماريشرح أبرز المصطلحات المت إتاحة معجم إلكتروني متخصص .5

 1تبيان آليات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية. .6
 18-22من القانون رقم  23المنصة الرقمية للمستثمر على ضوء المادة دور بعد استقراء 

ي مجال صريحا لمفهوم التحول الرقمي فيتضح جليا أنها تشكل تجسيدا  ،2المتعلق بالاستثمار
الجزائري لم يقتصر على تكريس نظام الشباك الوحيد اللامركزي فحسب بل  فالمشرعالإستثمار، 

جوهريا يتجاوز البعد التقني الآلي ليكرس المبادئ والأهداف لمنصة الرقمية اختصاصا با أناط
 الآتية:المنصوص عليها في المادة أعلاه والتي نجملها فيالنقاط 

 
 .149ي، المرجع السابق، ص ياح، سامية بنيسفيان شا 1

يوليو  24هر الموافق لر  1443ذي الحجة عام  25المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  18-22من قانون رقم  32المادة رقم 2
 ، السالف الذكر.2022
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فقط، حيث تمثل المنصة  رقميافكرة تبسيط الإجراءات وتجريدها من الطابع المادي، أي  أولاا:
وقراطية التي كانت تعيق المستثمر، وهو ما يعكس قصد آلية قانونية لإزالة الحواجز البير 

 المشرع حول تسهيل العملية الإجرائية لإنشاء الاستثمارات.

لاطلاع على البيانات والمعلومات في أي وقت لوج الحر للمستثمر لمبدأ الشفافية والو  ثانياا:
هذه المنصة أداة لتنفيذ الالتزام القانوني بتمكين المستثمر من الاطلاع على  أصبحتومكان، إذ 

ة الفرص المتاحة للاستثمار والعقارات الاقتصادية التابعة للدولة والموجهة للاستثمار، وكذا معرف
يجعل المعلومة الاستثمارية، لاسيما المتعلقة بالعقار  لية الاستثمارية مماالمتدخلين في العم

 الاقتصادي، حقاق مكفولاق وليس امتيازاق.

مبدأ الرقابة التشاركية والمسؤولية فإتاحتها "متابعة سير تقدم الملفات عن بعد"، حيث  ثالثاا:
المكلفة، قوامها  ر والإدارة والهيئاتللعلاقة بين المستثمنموذجاق مثالياق جديداق  28كرست المادة 

المتابعة الآنية وتقديم الاستفسارات المتبادلة، مما يحد من الغموض الإجرائي الذي كان يميز 
 الممارسات السابقة.

وبناء على ما تقدم، يتضح أن المنصة الرقمية للمستثمر لم تقتصر على كونها ترجمة 
ه فحسب، بل تمثل تجسيدا للإرادة التشريعية ورة أعلاالمذك 28كام المادة إلكترونية لتطبيق أح

الهادفة إلى جعل البيئة الإستثماريةالوطنبة أكثر جاذبية وتنافسية، من خلال نقل أحكام القانونية 
 من مجال التنظير إلى مجال التطبيق الميداني

مار عن طريق ائرية لترقية الاستثالفرع الثاني: منح العقار الاقتصادي من طرف الوكالة الجز 
 المنصة

، فقط دور المنصة الرقمية للمستثمر على تسجيل طلبات الاستثمار ومعالجتها يقتصر لا
نما  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  الصادرعن القرارفلمنح العقار الاقتصادي؛  يتمددوا 

ع بالعقار حق الإنتفا لمستثمرلاللامركزي يخولبتفويض من الدولة عن طريق الشباك الوحيد 
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نهائي بعد استيفاء الشروط القانونية  تياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازلمبصيغة الإ
 المعمول بها.

وفق  مشاريعهم الاستثمارية يتعين على المستثمرين المستفيدين من العقارات مباشرة إنجاز
مل على متابعة المخطط المقدم ضمن الشروط والآجال المتفق عليها، وعليه فإن الوكالة تع

إمكانية اتخاذ الإجراءات تنفيذ قرار منحها العقار عن طريق عقد الامتياز بالتراضي، مع 
 المناسبة في حالة الإخلال بالبنود المدرجة في دفتر الأعباء.

نهائي بمنح عقد الامتياز للمستثمر صاحب المشروع بعد ذلك تصدر الوكالة قرارها ال
ح أملاك الدولة المختصة إقليمياق إعداد عقد الامتياز في أجل الاستثماري، حيث تتولى مصال

 1( أيام من تاريم تسلمها الملف من الشباك الوحيد للوكالة.08)

 ويترتب على المستثمر بموجب عقد الامتياز جملة من الحقوق والالتزامات:

 أولاا: التزامات المستفيد من عقار الامتياز

لتزام بإنجاز الأشغال منوح له بموجب عقد الامتياز الايقع على المستفيد من العقار الم
 وفق ما تم الاتفاق عليه، وكذا احترام البنود المقررة في دفتر الأعباء، لاسيما:

 إنجاز المشروع في الآجال المحددة. -
ال كل أو جزء من العقار لأغراض غير تلك المدونة في عدم تغيير وجهة أو استعم -

 دفتر الأعباء.

لاقتصادية للعقار الممنوح بعد إنجاز المشروع، بما ينسجم مع ى الوجهة االإبقاء عل -
 التوجهات الاستراتيجية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية.

 .التسييرتسديد الإتاوات الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء  -

 
 

 
 .660، المرجع السابق، ص يزيل عز جلا1
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 انياا: حقوق المستفيد من العقارث

الاستثماري الحق في استصدار رخصة يخول لصاحب الامتياز، في إطار إنجاز مشروعه  -
، وذلك لإقامة المنشآت اللازمة، كما له 291-90من القانون رقم  10اق للمادة رقم البناء طبق

تج عن الامتياز، الحق في إنشاء رهن لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري النا
لضمان القروض التي وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوحة، وذلك 

  .2تمنحها له المؤسسات المصرفية لتمويل مشروعه

 يلاحظ أنه أتيح، 3السالف الذكر 17-23من القانون رقم  14حسب ما جاء في نص المادة  -
للمستثمر المستفيد من العقار طلب تحويل الامتياز إلى تنازل، على أساس القيمة التجارية 

المسددة قانوناق، ويكون ذلك بعد ع خصم مبال  الإتاوات تاريم منح الامتياز م منذالمحددة 
الإنجاز الفعلي للمشروع طبقاق لبنود دفتر الأعباء والحصول على شهادة المطابقة ودخوله 

، خلافاق لما )مصالح الضرائب( ستغلال المعاين من طرف الإدارات والهيئات المؤهلةحيز الا
ملغى المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز ال 04-08كان عليه الأمر في ظل الأمر رقم 

 لتابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمار.على الأراضي ا
أشهر من  3ويل عقد الامتياز إلى تنازل في أجل لا يتجاوز وعليه، يتعين على الوكالة تح

اق بإعداد العقد المكرس تاريم استلام الطلب، حيث تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليمي

 
، المتعلق بالتهيئة 1990ديسمبر  1الموافق لر  1411 ىالأولجمادى 14المؤرخ في  29-90من القانون  10المادة رقم 1
، 2015يناير  25الموافق لر  1436ربيع الثاني عام  04مؤرخ في  19-15، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم لتعميروا

." 2015فبراير  12الموافق لر  1436ربيع الثاني  22صادرة في  07ية تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج ر عدد يحدد كيف
كل عملية بناء أو هدم أو توسيع أو تغيير في واجهات البنايات أو تهيئة "تخضع  دراسة طلبات رخص البناء وتسليمها:

ها السلطة الإدارية المختصة وفقاق للاشكال والشروط المحددة عن المساحات الخارجية للحصول المسبق على رخصة بناء تسلم
 طريق التنظيم".

 .662، المرجع السابق، ص يزيجلال عز 2

هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-32من قانون رقم 14المادة رقم  3
 ملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للا
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يوماق من تاريم  15للتنازل بطلب من الوكالة عن طريق شباكها الوحيد، في أجل لا يتجاوز 
 .4872-23من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة . حسب ما جاء في 1إليها تحويل الملف

أسند  لا ينفصل عن الدور الذيإن الدور المحوري للوكالة في مرحلة ما بعد منح العقار 
، حيث أصبحت المنصة هي 18-22من القانون  28الرقمية للمستثمر بموجب المادة للمنصة 

 نفيذ التزامات المستثمر.الأداة القانونية والتقنية لتفعيل رقابة الوكالة وضمان ت

 ويتجلى هذا الدور في المحاور الآتية:

ني لوكالة من التتبع الآتمكن المنصة مصالح ا الرقابة الآنية على تنفيذ دفتر الأعباء: .1
لمدى احترام المستثمر للآجال المحددة لإنجاز المشروع، والتأكد من عدم تغيير وجهة 

ط بين المستثمر والوكالة والإدارات المؤهلة العقار، عبر منظومة تبلي  إلكتروني ترب
 للمعاينة.

إلى تنازل عبر  يتم إيداع طلب تحويل عقد الامتياز رقمنة مسار طلب التحويل إلى تنازل: .2
المنصة، مع تحميل شهادة المطابقة ومحضر دخول المشروع حيز حساب المستثمر على 

لقائياق، وتنبيه الوكالة ومصالح أملاك الاستغلال، وتتولى المنصة احتساب الآجال القانونية ت
 يوماق المنصوص عليهما. 15أشهر و 3الدولة بضرورة احترام أجل 

تتيح المنصة للمستثمر الاطلاع على وضعية  قوق المستثمر:تكريس الشفافية في منح ح .3
ملفه المتعلق بطلب العقار أو المتعلق بالرهن أو برخصة البناء، وتضمن تتبع مسار إصدار 

 راخيص من الهيئات المتدخلة، مما يحد من التعسف الإداري ويفعل الحقوق المقررة.الت

كالتأجير غير  نود دفتر الأعباءفي حال أخل المستثمر بب آلية الإنذار والفسخ: .4
 يةالتأجيل غير المبرر، تقوم المنصة بتوجيه إشعارات تلقائية وتشكل قاعدة بيانالمرخصو 

 الفسم استناداق إلى معطيات موثقة رسمياق.تمكن الوكالة من اتخاذ قرار 
 

 .266، المرجع السابق، ص عزيزي جلال1

، يحدد شروط وكيفيات 2023ديسمبر  28هر الموافق لر 1445جمادى الثانية عام  15مؤرخ في  487-23مرسوم تنفيذي رقم  2
، منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية

 السالف الذكر.
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برة وبالتالي فإن المنصة الرقمية لم تعد مجرد واجهة للتسرجيل، برل أضرحت شرريكاق فري الرقا
دارة الورقيرة اللاحقة على منح العقار الاقتصادي، مجسدة بذلك إرادة المشرع في الانتقرال مرن الإ

للعقرررار الموجررره للاسرررتثمار، ضرررماناق لفعاليرررة والملفرررات الماديرررة الملموسرررة إلرررى الحوكمرررة الرقميرررة 
 عند الاقتضاء. المحددة المتابعة من الإدارة المعنية، وسرعة تنفيذ الإجراءات



  

 الثاني الفصل

دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير 
 ومنح العقار الاقتصادي "دراسة حالة فرع البويرة"
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ثل الاستثمار في العصر الحديث محور استراتيجية أساسية ترتكز عليها التنمية مي
 ملحوظاق.الاقتصادية الوطنية في العديد من الدول لتحقيق استدامة مالية ونمواق اقتصادياق 

حيث تبنت الجزائر الرقمنة في هذا القطاع، باعتبارها ذات موقع جغرافي تنموي مؤهل 
لتسهيل الإجراءات والتكيف مع المستجدات التكنولوجية الاقتصادية  لاستقطاب الاستثمارات،

اطة، وتجريدها من التعقيد البيروقراطي، ومن خلال ما التي أضفت للعملية الإدارية طابع البس
ناولناه في الفصل الأول حول أهمية توفير الأوعية العقارية عن طريق المنصة الرقمية ت

الرقمية الأولى لتسجيل الاستثمارات والتي يتم تسييرها من قبل للمستثمر التي تعتبر الواجهة 
 خلال ذلك الإشراف على الحافظة العقارية. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتولى من

لاحق لمدى احترام  قبذلك تحول دور الوكالة من مجرد هيئة وسيطة إلى مروج رقمي ومراوب
 المستثمرين لدفتر الأعباء.

ا المنطلق تكتسي دراسة الجانب التطبيقي للوكالة أهمية بالغة كونها تسمح بتقييم هذ ومن
 أرض الواقع. مدى كفاءة الآليات الجديدة المتمثلة في الرقمنة كتجسيد للتحول الرقمي على

يتم في هذا الفصل التطرق إلى الإسقاط الميداني والتطبيق العملي لتدخل الوكالة  ،وعليه:
للمستثمرين بهدف استخلاص مقدار نجاح النموذج الجديد  نح العقار الاقتصاديفي تسيير وم

في تجريد الإجراءات من طابعها المادي وتحويل العقار الاقتصادي إلى عامل جذب حقيقي 
 للاستثمار المنتج.

مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  وقسم هذا الفصل إلى مبحثين تحت عنوان:
AAPI (ولث الأ المبح  )لدراسة التطبيقية للمنصة الرقمية للمستثمر في تسيير ا ضف إلى ذلك

 (.المبحث الثاني) العقار الاقتصادي
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 المبحث الأول

 AAPIالإطار المفاهيمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 

الدور يعد تحديد مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مدخلاق أساسياق لفهم طبيعة 
ما في مجال الجديد الذي أوكله لها المشرع الجزائري في منظومة الاستثمار الوطني، لا سي

الة ليست مجرد هيئة إدارية تقليدية، بل هي نتاج توجه فالوك، تسيير ومنح العقار الاقتصادي
 تشريعي حديث يرمي إلى إعادة هيكلة الحوكمة المؤسساتية للاستثمار عبر تكريس مبدأ الشباك

 الوحيد اللامادي من طابعها المادي والبيروقراطي.

عاد حيث يتطلب استيعاب مفهوم الوكالة تجاوز البعد التعريفي الشكلي إلى تحليل الأب
القانونية والاختصاصات المسندة إليها والهيئات المشرفة عليها، خاصة فيما يتعلق بتسييرها 

 للحافظة العقارية الموجهة للاستثمار.

 التطرق في هذا المبحث إلى مطلبين: مفهوم الوكالة الجزائرية لترقيةلك يتم خلال ذ من
 .(المطلب الثاني) مهام الوكالة وهيئاتها(، المطلب الأول) AAPIالاستثمار 

 المطلب الأول

 مفهوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

منظومة الاستثمار  جهازاق محورياق في AAPIتعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 
الجزائرية، لما تضطلع به من دور جوهري رئيسي، إذ يقتضي تحديد مفهوم الوكالة تناول نشأتها 
القانونية، ثم تحليل وظيفتها ودورها في توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات ومرافقة 

 ترقية الاستثمارالجزائرية ل نشأة الوكالة مستثمرين، وهذا ما يتم دراسته في الفرعين الآتيين:ال
 .(الفرع الثاني) التعريف القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار( الفرع الأول)

 
 



 الاقتصادي "دراسة حالة فرع البويرة"الفصل الثاني: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير ومنح العقار 

37 

 الفرع الأول: نشأة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

حيرث كانرت  ،1993نشرأة الوكالرة الجزائريرة لترقيرة الاسرتثمار الأولرى إلرى سرنة  يعود أصل
ة ودعررررم ومتابعررررة الاسرررررتثمار، وذلررررك فرررري إطررررار حزمرررررة الوكالررررة الوطنيرررررة لترقيررررتسررررمى آنررررذاك ب

ونتيجرة  2001، وفري سرنة 1الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر خلال فتررة التسرعينات
ة، تم تغيير تسميتها إلى "الوكالرة الوطنيرة لتطروير الاسرتثمار"، لتترولى لتطور التوجهات التشريعي

المؤرخ  03-01مر رقم أالاستثمار على المستوى الوطني، وأ نشئت بموجب  مهمة تسهيل وترقية
المتعلرررق  09-16بقرررانون رقرررم ، والرررذي أ لغررري 2المتعلرررق بتطررروير الاسرررتثمار 2001أوت  20فررري 

مرررع  (ANDI)حرررافظ علرررى دور الوكالرررة الوطنيرررة لتطررروير الاسرررتثمار ، والرررذي 3بترقيرررة الاسرررتثمار
ة لتلررك الفترررة والررذي ا يتماشررى مررع الاسررتراتيجية الاقتصرراديإعررادة ضرربط مهامهررا وصررلاحياتها بمرر

 المتعلق بالاستثمار. 18-22لقانون رقم ألغي بدوره با

الوطنية لتطوير  (" محل "الوكالةAAPIتسمية "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ) حلت
، 22205سبتمبر  8المؤرخ في  298-22بموجب مرسوم تنفيذي رقم  4("ANDIالاستثمار )

 .6والتي تخضع مباشرة لوصاية الوزير الأول ،حيث جاء لتنظيم وتسيير الوكالة الجديدة

تع بأنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتم AAPIالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وتعرف
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير الأول طبقاق لأحكام المادة 

 
، مجلة طبنة للدراسات الأكاديمية، 18-22طار قانون الاستثمار الجديد كالة الجزائرية لترقية الاستثمار في إأمينة كوسام، الو 1

 .191، ص 2024، جامعة سطيف، الجزائر، 02، العدد 05المجلد 

الجريدة يتعلق بتطوير الاستثمار، ج.ر ) 2001أوت  20الموافق لر  1422المؤرخ في أول جمادى الثانية  03-01أمر رقم 2
 )ملغى( 2001أوت  22 فيصادرة ، 47الرسمية(، العدد 

 . )ملغى(المتعلق بترقية الاستثمارم، 2016أوت سنة  03ه الموافق لر 1437شوال عام  29، المؤرخ في 09-16قانون رقم  3

 .22، ص 2024الجزائر طبعة، بيت الأفكار، ذكر رقم  اللحياني ليلى، قانون الاستثمار واتفاقيات الشراكة، بدون4

، المحدد لتنظيم الوكالة الجزائرية لترقية 2022سبتمبر  8الموافق لر  1444صفر  12المؤرخ في  298-22مرسوم تنفيذي رقم 5
 الاستثمار وسيرها، السالف الذكر.

، 2025شر، الجزائر صفاء بن موسى، منيرة غراسية، الوجيز في العقار الاقتصادي في الجزائر، طبعة أولى، دار بلقيس للن6
 .30ص 
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. وتعد 2982-22من المرسوم التنفيذي رقم  2، والمادة رقم 181-22من القانون رقم  18
ار الإدارة المؤسساتية المركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار، وتتولى مهام ترقية الاستثم

وتسيير المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد اللامادي، وكذا تسيير العقار الاقتصادي 
 .3ه ومرافقة المستثمرين خلال فترة إنجازهم واستغلالهم لاستثماراتهمومنح

، وهو تاريم تنصيب المدير 2022نوفمبر  08حيز الخدمة الفعلية بتاريم الوكالة دخلت 
، وبداية التشغيل بتاريم ANDIتلكات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار العام وبداية تحويل مم

-23بموجب المرسوم رقم  الرقمية للمستثمر إطلاق المنصة، وهو تاريم 2024فيفري  08
4864. 

وتجسيداق لفلسفة الرقمنة التي قامت عليها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بادرت هذه 
التي تمت يمثل واجهتها الرقمية،  https://aapi.dzإلكتروني رسمي وهو: الأخيرة بإنشاء موقع 
رقوية والإجرائية باعتبارها الأداة الرقمية التي تعد الواجهة الرقمية ا التمهامهترجمتها رقمياق لتنفيذ 

الوطنية وتتولى مهمة ترويج مناخ الاستثمار في الجزائر واستقطاب المشاريع  ،الأولى للوكالة
والأجنبية عبر التعريف بالمزايا والضمانات التي يقرها القانون، ونشر الفرص الاستثمارية 

 ومات الضرورية للمستثمرين.المتاحة والمعل

 

 
 

 
.تم الاطلاع عليه https://aapi.dz/ar/missionsمتاح على الموقع الإلكتروني التالي: ترقية الاستثمار،لوكالة الجزائرية لا1

 : 13:30على الساعة  2024/04/29بتاريم 

يوليو  24هر الموافق لر  1443ذي الحجة عام  25لمتعلق بالاستثمار المؤرخ في ا 18-22رقم من قانون  18انظر المادة 2
 ، السالف الذكر.2022

، المحدد لتنظيم 2022سبتمبر  8هر الموافق لر 1444صفر  11، المؤرخ في 298-22من مرسوم تنفيذي رقم  2انظر المادة 3
 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، السالف الذكر.

متضمن مكونات العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة  ،28/12/2023المؤرخ في 648-23مرسوم تنفيذي رقم 4
 .30/12/2023، الصادرة في 85، ج.ر، العدد الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل للمنح عن طريق الامتياز

https://aapi.dz/ar/missions
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 .:صورة موقع الوكالة01الشكل رقم 

 

 https://aapi.dzالموقع الرسمي للوكالة الجزائرية: المصدر: 

نشاء  ANDIلإلغاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائريداف المشرع ومن بين أه وا 
كان ، المتعلق بالإستثمار 18-22م بموجب القانون رق AAPIالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

من أجل السعي نحو إرساء استراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة بشكل 
 .خاص

لهيكلي كضرورة حتمية لتعزيز آليات متابعة المستثمرين حيث جاء هذا التحول ا 
ف المرجوة وتذليل والمشاريع الإستثمارية ومرافقتهم بشكل مستمر بما يضمن تحقيق الأهدا

  .العراقيل التي تواجه القطاع الإستثماري

 الفرع الثاني: التعريف القانوني للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

 18-22زائري الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في القانون رقم لم يعرف المشرع الج
 .1ميتهامنه إلى تس 18أشار في المادة  لكنهالمتعلق بالاستثمار، 

 
 المتعلق بالاستثمار، السالف الذكر. 2022و يولي 24مؤرخ في  18-22من قانون رقم  18أنظر المادة 1



 الاقتصادي "دراسة حالة فرع البويرة"الفصل الثاني: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير ومنح العقار 

40 

وبيّن منه،  02في المادة  298-22تطرق إلى تعريفها بموجب المرسوم التنفيذي رقم إلّا أنه 
بأنها "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع 

 .1تحت وصاية الوزير الأول"

دولة ومسلك ية الاقتصادية للوتضطلع هذه الهيئة بمسؤولية تسيير وترقية الأصول العقار 
سجلاتها، حيث تسهر على تنسيق العرض العقاري الموجه للمشاريع الاستثمارية، كما تلتزم 
بضمان الشفافية من خلال إتاحة جميع المعلومات المتعلقة بالأوعية العقارية المتوفرة 

 .3يسيرها مدير عامالوكالة مجلس إدارة و  ويشرف على إدارة ،2للمستثمرين عبر المنصة الرقمية

من القانون  05والمؤهلون للاستفادة من خدمات الوكالة هم المستثمرون والذين حددتهم المادة 
: "كل شخص معنوي أو طبيعي، وطنياق كان أم أجنبياق، مقيماق أو غير مقيم ينجز 18-22رقم 

 .4استثماراق طبقاق لأحكام هذا القانون"

تثمرين المعنيين بالانتفاع بالوعاء اية شؤون المسإذ تعد الوكالة الجهاز المكلف برع
 العقاري، والتمتع بالنظام التحفيزي اللاحق بعد الحصول عليه.

 إضافة إلى ذلك:

 .5يحتفظ المستثمر بهذا النظام والمزايا والحقوق المكتسبة بطريقة قانونية -

والنشاطات  ،النشاطات محروقات) أن بعض النشاطات تستثنى من تدخل الوكالة فيها غير -
 .176-23من القانون رقم  03( التي تم ذكرها أعلاه حسب نص المادة ...التجارية

 
، المحدد لتنظيم 2022سبتمبر  8هر الموافق لر 1444صفر  11مؤرخ في  298-22من مرسوم تنفيذي رقم  02ظر: المادة ان1

 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، السالف الذكر.

 .30عفاف بن موسى، نصيرة غراسيسة،، المرجع السابق، ص 2

 الذكر. ، السالف298-22من مرسوم تنفيذي رقم  5المادة 3

 المتعلق بالاستثمار، السالف الذكر. 2022يوليو  24مؤرخ في  18-22من قانون رقم  05المادة 4

، 2022يوليو  24هر الموافق لر  1443ذي الحجة عام  25المتعلق بالاستثمار مؤرخ في  18-22رقم  من قانون 38المادة 5
 ر.السالف الذك

، متضمن شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع 2023ي نوفمبر مؤرخ ف 17-23من قانون رقم  03انظر المادة 6
 للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.
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 بطاقة تقنية للوكالة :01جدول رقم 

 البيانات العنصر

 (AAPI) الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاسم الرسمي

 .ية والاستقلال الماليهيئة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنو  الطبيعة القانونية

 .المتعلق بالاستثمار 18-22القانون رقم  القانون التأسيسي للوكالة

 تنظيم وتسيير الوكالة
 14هر الموافق لر 1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26المرسوم التنفيذي رقم 

 .المتضمن تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 2026أفريل سنة 

 .دار البيضاء، الجزائر العاصمةلا مقر الوكالة

 (.تحت الوصاية المباشرة للوزير الأول )أو رئيس الحكومة حسب الحالة الوصاية

 .مشروع أو مستثمر يرغب في تنفيذ مشروعه الاستثماريأي حامل لل الفئة المستهدفة

 aapi.dzwww. الموقع الإلكتروني الرسمي

 .من إعداد الطالبة، استناداق للقوانينالمصدر: 

الاقتصادي على لمشاريع الاستثمارية المستفيدة من العقار ات اإحصائي: 02رقم جدول 
 :مستوى ولاية البويرة

، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار 2023نوفمبر  15المؤرخ في  17-23حسب القانون رقم 
 :1ك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثماريةالاقتصادي التابع للاملا

 أنواع العقار
المشاريع الاستثمارية 

 المسجلة

المشاريع الاستثمارية 
 ر الإنجازفي طو 

المشاريع الاستثمارية 
 في الاستغلال

 0 5 35 العقار الصناعي

 0 0 0 العقار السياحي

 0 0 1 العقار الحضري

 
الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة ، المحدد لشروط وكيفيات منح العقار 2023نوفمبر  15مؤرخ في  17-23قانون رقم 1

 ، السالف الذكر.مشاريع استثماريةللدولة الموجه لإنجاز 

http://www.aapi.dz/
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دا على المعلومات المقدمة من طرف الشباك الوحيد تمااع من إعداد الطالبةالمصدر: 
 اللامركزي

 المطلب الثاني

 مهام الوكالة وهياكلها

تعتبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الأداة التنفيذية والمحورية في توجيه ومرافقة 
بصفتها ، و لالالمشاريع الاستثمارية خلال مختلف مراحلها، من التسجيل إلى غاية مرحلة الاستغ

المخاطب الوحيد للمستثمر، تضع شباكاق وحيداق ذا اختصاص وطني للمشاريع الكبرى 
مادية، ولها مهام مسندة إليها، لامنظومة رقمية  تتبنىوالاستثمارات الأجنبية، وآخر محلياق. كما 

  (الأولالفرع )مهام الوكالة وصلاحياتها ومن خلال ما تم دراسته سيتم التطرق إلى فرعين:
 .(الفرع الثاني)هيئات الوكالة المركزية واللامركزية

 الفرع الأول: مهام الوكالة وصلاحياتها

بما أن الوكالة تعتبر المحرك الأساسي لسياسة الاستثمار في الجزائر والمرافق الدائم 
مجموعة من المهام والصلاحيات حسب القانون المنظم لها، وهذا ما بللمستثمر، فقد أنيطت 

 2026أفريل 14المؤرخ في  153-26لمرسوم التنفيذي رقم ته في هذا الفرع، وفقاق لرراسم دسيت
المتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 المنظم للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها. 2022مارس  13المؤرخ في  22-298

الذي يحدد مهام الوكالة فيما يتعلق خاصة بمجال مرافقة  17-23لى القانون رقم افة إبالإض
 المستثمرين وضمان المتابعة التقنية للمشاريع.

، المعدلة 20261لسنة  153-26من مرسوم تنفيذي رقم  04والجدير بالذكر أن المادة 
، والتي تتوافق مع أحكام 1ستثمارالمتعلق بالا 18-22من قانون رقم  18لما ورد في المادة 

 
، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة 2026أفريل 14هر الموافق لر  7144شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم 1

 .2026أفريل 18الصادرة بتاريم  31الجزائرية لترقية الاستثمار، ج.ر، العدد 
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، والتي تحدد جميعها مهام الوكالة ومبادئ توجيهية وأحكام أساسية 172-23القانون رقم 
 منظمة.

بموجب المادة المذكورة أعلاه من المرسوم  حدد المشرع جملة من المهام الموكلة للوكالة
 تتمثل في:والتي السالف الذكر، 

 مجال الإعلام في: أولاا 

 من خلال: ،3تحسيسهمط الأعمال و إعلام أوسا 

ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية  -
 للاستثمار.

على التشريعات والتنظيمات المتعلقة  الأفضلجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف  -
نتاجها ونشرها   بكل وسيلة مناسبة.بالاستثمار ومعالجتها وا 

ة تسمح للمستثمرين بالولوج إلى البيانات الضرورية على اختلافها ة إعلاميوضع أنظم -
 لتحضير مشاريعهم.

 وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي. -

ر العقار الموجه وضع قاعدة بيانات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، عن توف -
 .4للاستثمار

 في مجال التسهيل :ثانياا 

تسيير المنصة الرقمية للمستثمر: حيث جسد المشرع الجزائري الرقمنة عن طريق استحداث  -
منصة رقمية يعهد تسييرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تضمن إتاحة كل 

ة والمزايا في الجزائر والوفرة العقاري المعلومات اللازمة، وبالأخص إبراز فرص الاستثمار
 

يوليو  24هر الموافق لر  1443ذي الحجة عام  25مار المؤرخ في المتعلق بالاستث 18-22من قانون رقم 18انظر المادة 1
 ، السالف الذكر.2022

هر، يحدد شروط وكيفيات منح 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23قانون رقم 2
 ية، السالف الذكر.ع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمار العقار الاقتصادي التاب

 .94اللحياني ليلى، المرجع السابق، ص 3

، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم من  04المادة 4
 سالف الذكر.، التنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
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عمل هذه المنصة على إلغاء الطابع المادي للإجراءات عبر ربط الهيئات المتعلقة بها. وت
المذكور  18-22والإدارات المعنية بنظام معلوماتي موحد، وذلك وفقاق لأحكام قانون رقم 

 سابقاق.

 نها تحسينه.تقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأ -

لاسيما حول فرص الاستثمار داخل الجزائر والعرض لومات اللازمة، تقديم جميع المع -
 .1والإجراءات ذات الصلة الحوافز والمزاياالعقاري 

 في مجال ترقية الاستثمار :ثالثاا 

المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وخارجها، بهدف ترقية  -
رقية وتثمين رسة مهامها في الخارج من أجل ت؛ حيث أصبح لها القدرة على مما2الاستثمار

الاستثمار داخلياق وخارجياق، وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية واعدة، وذلك من خلال 
التنسيق الدائم مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج لتقديم صورة أوضح 

 .3ة الرقمية.حة والمزايا التي تمنحها المنصحول الفرص المتا

إعداد واقتراح مخطط لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي، وتصميم عمليات  -
 حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها.

ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص  -
 والشراكة.الأعمال 

 4الأجنبية المماثلة وتطويرها.إقامة علاقات تعاون مع الهيئات  -

 في مجال مرافقة المستثمرين :رابعاا 

رشادهم بتنظيم  وذلك من خلال استقبال المستثمرين في أحسن الظروف وتوجيههم وا 
الأخرى، إضافة إلى توفير خدمات  الإداراتمصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين ومرافقتهم في 

 
 .32بق، ص صفاء بن موسى، نصيرة عزايزية، المرجع السا1

، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم  من 4المادة رقم 2
 ، السالف الذكر.تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

 .96ص  اللحياني ليلى، المرجع السابق،3

، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  62مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم من  4المادة 4
 تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.
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الاستعانة بالخبرات الخارجية المتخصصة عند استشارية تضمنها الوكالة مع إمكانية 
 .1ءالاقتضا

 المادة تفصيلاق:وكما ذكرت 

 تنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين. -

 وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة عند الحاجة. -

 2مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات الأخرى ذات الصلة بالاستثمار. -

 ر الامتيازاتل تسييفي مجا: خامساا 

 تعديلها عند الحاجة.إعداد شهادات التأهيل للاستثمارات والقيام ب -

تحديد المشاريع المهيكلة، استناداق إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به،  -
برام الاتفاقيات المقررة في المادة   المذكور أعلاه. 18-22من قانون رقم  31وا 

 المزايا بالنسبة للاستثمارات محل التسجيل.ة الاستفادة من التحقق من قابلي -

ير على قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، المقدمة من طرف التأش -
 المستثمر.

تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة  -
 .ضرائب على مستوى الشباكمن طرف ممثل مديرية ال للاستثمار

يير حالات التنازل أو تحويل السلع والخدمات التي القيام، طبقاق للتنظيم المعمول به، بتس -
 استفادت من المزايا.

 إعداد تراخيص الاقتناء بإعفاء من الرسوم على القيمة المضافة. -

 في مجال المتابعة: سادساا 

، من احترام الالتزامات التي تعهد بها عنيةالم يتم التأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات -
 المستثمرون.

 معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين. -

 
 .97اللحياني ليلى، المرجع السابق، ص 1

، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم  من 4المادة 2
 يم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.تنظ
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 1تطوير خدمة الرصد والإحصاء والمتابعة للاستثمارات المسجلة. -

 تتم المتابعة من طرف الوكالة طيلة فترة الاستفادة من المزايا وتتركز مهامها باختصار في:

 التأكد من الالتزام. -

 الإداري.التنسيق  -

 خدمة المستثمر. -

 2.خدمة الرصد والإصغاء تطوير -

 في مجال العقار الاقتصادي: سابعاا 

السالف الذكر، التي  153-26من مرسوم تنفيذي رقم  04من المادة  7بالرجوع إلى الفقرة 
نصت على أن تتولى الوكالة منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه 

مارية بصيغة الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل طبقاق للتشريع اريع استثلإنجاز مش
 والتنظيم المعمول بهما.

 .كرخصة البناء ورخصة الإنشاء إصدار كل التراخيص المرتبطة بإنجاز مشروع الاستثمار -

المعمول والتنظيم تحويل الامتياز إلى تنازل، بناءق على طلب صاحب الامتياز طبقاق للتشريع  -
 هما.ب

تسيير وترقية حافظة العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة من أجل منح  -
 الامتياز عليه.

في توجيه الوفرة العقارية بغرض تهيئتها من طرف الوكالات العمومية المختصة في  تالب -
 ية.مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري بالتشاور مع القطاعات المعن

تثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي مع مراعاة خصوصية الاس تحديد -
النشاطات المطورة والتي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلي طبقاق لأدوات التهيئة 

 في إطار الأهداف المسطرة في المجال بالتشاور مع الولاة.

 
، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة 1

 لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.تنظيم ا

 .98اللحياني ليلى، المرجع السابق، ص 2
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ي الموجه للاستثمار رض العقار تشكيل العمسك وتحيين بطاقية العقار الاقتصادي القابل ل -
 والمتضمن خصائص كل ملك عقاري.

وضع كل المعلومات عن الوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة  -
 الرقمية.

 التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار خلال إعداد أدوات التعمير. -

ان مشاريع لاق لاحتضيكون قاب الاكتساب لحساب الدولة، كل عقار ذي ملكية خاصة -
 استثمارية.

ممارسة حق الشفعة، باسم الدولة، على كل الأملاك العقارية ذات الملكية الخاصة القابلة  -
 1لاحتضان مشاريع استثمارية طبقاق للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 حيث تتولى الوكالة باختصار:

 اتخاذ قرار الفصل في توجيه العقارات. -

 العقارية. الحافظةالإشراف على الإدارة والرقابة و  -

عداد سجلات العقارات القابلة للاستثمار فيها. -  التوثيق والتحيين وا 

 2الشفافية والرقمنة. -

 الفرع الثاني: هيئات الوكالة المركزية واللامركزية:

إضافة إلى المرسوم التنفيذي ،3المتعلق بالاستثمار 18-22لما نص عليه قانون رقم  طبقاق 
، فإنه يمنح للوكالة 4تضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارلما 153-26رقم 

 نظام الشباك الوحيد الذي يعتبر بمثابة صلة الوصل بين المستثمر والإدارة.

 
، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26من مرسوم تنفيذي رقم من  4 المادة1

 تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.

 .30المرجع السابق، ص  نصيرة غرايسية، موسى، صفاء بن2

 السالف الذكر. ،2022يوليو  24هر الموافق لر  1443ي الحجة عام ذ 25المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  18-22قانون رقم 3

، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم  4
 الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.
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ء كانت وطنية موجهة للاستثمارات الكبرى أو اللامركزية موجهة وتهدف هذه الشبابيك سوا
متكاملة تشمل الاستقبال، التسجيل، والمتابعة، ما يضمن  للاستثمار المحلي، إلى تقديم خدمة

 .1لى أرض الواقعتسريع وتيرة الإنجاز وتجسيد المشاريع ع

 ك الوحيد اللامركزي.الشباك الوحيد المركزي ثم الشبا وفي هذا الصدد يتم التطرق إلى

 أولاا: الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية

أن الشررباك الوحيررد نجررد السررالف الررذكر،  18-22مررن قررانون رقررم  19ادة المررنررص باسررتقراء 
للمشرراريع الكبرررى والاسررتثمارات الأجنبيررة هررو المحررور المركررزي ذو الاختصرراص الرروطني، ويمثررل 

 2الوطنيررة الحصرررية والمخولررة قانونرراق للتعامررل مررع هررذا النرروع مررن الاسررتثماراتالمرجعيررة الإداريررة و 
دج وتسرررررجيل الاسرررررتثمارات 2.000.000.000ى التررررري يفررررروق مبلغهرررررا )تسرررررجيل المشررررراريع الكبرررررر 

، يجمرع الشرباك الوحيرد فرري 298-22مرن مرسروم تنفيرذي رقرم  20ووفقراق لرنص المرادة ، الأجنبيرة(
 مة الآتية:تشكيلته ممثلي الإدارات الدائ

 إدارة الضرائب. -

 إدارة الجمارك. -

 المركز الوطني للسجل التجاري. -

 مصالح التعمير. -

 ة بالعقار الموجه للاستثمار.المكلف الهيئات -

 مصالح البيئة. -

 الهيئات المكلفة بالعمل والتشغيل. -

 3صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء. -

 
 .103أمينة كوسام، المرجع السابق، ص 1

 .95لى، المرجع السابق، ص اللحياني لي2

، المعدل والمتمم 2022سبتمبر  8الموافق لر  1444صفر  21المؤرخ في  298-22مرسوم تنفيذي رقم  من 20المادة 3
 ، المنظم للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها، السالف الذكر.2024مارس  23المؤرخ في  111-24بالمرسوم رقم 
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المتضمن إعادة تنظيم  153-26من مرسوم تنفيذي رقم  19وفي سياق متصل، أدرجت المادة 
لاه، زيادة في عدد ممثلي القطاعات الإدارية الوكالة، المعدل والمتمم للمرسوم المذكور أع

 :1كرهالتشمل الإدارات التالي ذ

 .إدارة الأملاك الوطنية -

 المدنية. الحماية -

 بالطاقة.الإدارة المكلفة  -

 الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز. -

 البنوك والمؤسسات المالية. -

الاقتضاء، يضم مصالح دائمة تمثل  وبموجب المادة المذكورة أعلاه، فإن الشباك الوحيد، عند
 لمعنية، بناءق على قرار صادر عن مجلس الإدارة.الإدارات والمؤسسات ا

من مرسوم تنفيذي  20يلغي ضمنياق المادة  153-26يذي رقم والجدير بالذكر هنا أن مرسوم تنف
خلال المادة بما أنه إعادة تنظيم لتشكيلة ممثلي الإدارات والهيئات المعنية، من  298-22رقم 
 المتعلقةالتي تعطي للشباك الوحيد صلاحية إصدار الوثائق  30منه إلى جانب المادة  19

 2د أقصى وهذا الأجل الذي لم يكن موجوداق أصلاق.يوم كح 15بالمشروع الاستثماري في أجل 

 ثانياا: الشبابيك الوحيدة اللامركزية

للمستثمرين على المستوى المحلي، تشكل الشبابيك اللامركزية نقطة الاتصال الوحيدة 
 هم ومرافقتهم في استكمال كافة الإجراءات المرتبطة بالاستثمار.وتتولى مهمة دعم

والهيئات العمومية المعينون بهذه الشبابيك بتنفيذ كل المهام التي تدخل  طلع ممثلو الإداراتضوي
-26تنفيذي رقم مرسوم  من 223في نطاق صلاحيات إداراتهم الأصلية، استناداق إلى المادة 

 
، يتضمن إعادة تنظيم 2026 أفريل 14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26يذي رقم مرسوم تنف 19المادة 1

 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.

، يتضمن إعادة تنظيم 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم 20المادة 2
 ئرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.الوكالة الجزا

، يتضمن إعادة تنظيم 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26قم مرسوم تنفيذي ر  22المادة 3
 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.
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صدار جميع العقود والوثائق 153 ، يتلقى هؤلاء الممثلون تفويضاق يخول لهم التوقيع وا 
المرسوم باسم السلطات التابعين لهم، ويؤهلون للقيام في الآجال المنصوص عليها في هذا 

ستثمار واستغلاله المحددة قانوناق بإصدار جميع القرارات والوثائق والتراخيص المرتبطة بإنجاز الا
بداء الآراء ذات الصلة به  .1وا 

 .2مدراء عموميينوتوضع هذه الشبابيك تحت وصاية  -

مشروعه الاستثماري في الشباك الوحيد يسجل مر الوطني المستث يلاحظ في هذا الصدد أن -
 اللامركزي.

 يلاحظ 

 لبويرةثالثاا: تسجيل الاستثمارات المحلية في الشباك الوحيد اللامركزي لولاية ا

 ،تتمثل إجراءات تسجيل الاستثمار المحلي لدى الشباك الوحيد اللامركزي لولاية البويرة
عبر ذات الطابع المحلي،  يةاستثمار  والذي يعد الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل المشاريع

 :المراحل التالية

 :التسجيل والتعرف على الفرص المتاحة -1

الشروط  لاستفادة من مزايا الاستثمار ويستوفييتعين على المستثمر الذي يتمتع بحق ا -
، سواء المشاريع المتحصلة على الوكالة المحددة قانوناق، إيداع ملف التسجيل لدى مصالح

 .عقار أو مستفيدة من المزايا

يتولى الأعوان الإداريون المؤهلون على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي مهام استقبال  -
 المستثمرين وتوجيههم.

وحول الأوعية والوثائق اللازمة لذلك، كافة البيانات المتعلقة بنظام تسجيل الاستثمارات يم تقد -
 لعقارية الاقتصادية المتوفرة والمهيأة للاستثمار.ا

 استلام ومعالجة طلبات منح العقار الاقتصادي. -

 
، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  4714شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم  23انظر المادة 1

 ائرية لترقية الاستثمار، السالف الذكر.تنظيم الوكالة الجز 

، يتضمن إعادة 2026أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم  25انظر المادة 2
 لذكر.تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السالف ا
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 بالأنشطة المستثناة والتي تخرج عن نطاق الاختصاص النوعي للوكالة إخطار المستثمرين -
 وتوجيههم نحو الجهات الإدارية المتخصصة.

 القيد في السجل التجاري:مباشرة إجراءات   -2

ستوفى المستثمر كافة الشروط القانونية التي تؤهله لقيد مشروعه، يباشر إجراءات ي عندما
 من المزايا والضمانات المقررة قانوناق.التسجيل الرسمية لضمان الاستفادة 

لإستثمار في حالة الإنشاء يمكن حصرها ت المستلزمة لإيداع ملف اأ/ أما فيما يخص الإجراءا
 فيما يلي:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ▪

 تحديد طبيعة الاستثمار )إنشاء، توسيع، إعادة تأهيل(. ▪

 .ب مدونة السجل التجاريحس ..(.تحديد طبيعة النشاط )خدماتي، إنتاجي، ▪

الة )نموذج التصريح بالاستثمار وكالالطلب الذي يتحصل عليه من تعبئة نموذج  ▪
 المعتمد(.

دج في  40.000، في حالة التسجيل و دج 60.000تسديد الأعباء المالية المقدرة بر  ▪
 حالة إلغاء أو تعديل الشهادة أو تعديل قائمة السلع والخدمات.

 ئري في حالة توسيع الاستثمار وثائق إضافية تتمثل فيما يلي:يقتضي المشرع الجزا

 )نسختين(. الاستثمار جيلستطلب  ▪

 نسخة من بطاقة التعريف. ▪

 السجل التجاري. ▪

 .نسم( 4) قائمة السلع والخدمات ▪

 رقم التعريف الجبائي. ▪

 *رقم الأعمال السنوي. ▪

 

 

 
لتعامل مع إدارة واحدة فقط مثل إدارة الوكالة الجزائرية لترقية يستفيد من حق اوما ينبغي التذكير به أن المستثمر : ملاحظة*

 .دون الحاجة للرجوع للإدارات الأخرى الاستثمار
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 هيكلي للشبابيك الوحيدة المركزية واللامركزية للوكالة مخطط: 02الشكل رقم 

 

 .بالاعتماد على المعلومات المقدمة من الشباك طالبةمن إعداد ال: المصدر

 الهيئات المركزية
 واللامركزية

الشباك الوحيد 
 المركزي

الشبابيك الوحيدة 
 اللامركزية

 المقر الرئيسي. -

 اختصاص وطني. -

 استقبال المستثمرين ومرافقتهم. -

 المعالجة الشاملة للملفات. -

 التنسيق الوطني. -

 استثمارات وطنية وأجنبية. -

 فروع إقليمية. -

 اختصاص محلي. -

تسرررهيل التعامرررل مرررع المسرررتثمرين  -
 المحليين.

 استثمارات محلية. -
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 ثانيالمبحث ال

 الدراسة التطبيقية للمنصة الرقمية للمستثمر في تسيير العقار الاقتصادي

عبر توحيد جهات  وتقليص الآجالبرزت الحاجة إلى تجسيد مبدأ تبسيط الإجراءات 
والمراسيم التنفيذية المرافقة له مثل  18-22التعامل مع المستثمر تكريساق لقانون الاستثمار 

، وذلك من خلال أدوات رقمية تضمن الشفافية والسرعة والمساواة في 153-26المرسوم رقم 
لتي كانت تواجه التعامل بين المستثمرين لمنح العقار الاقتصادي باعتباره أحد أبرز العراقيل ا

 المستثمر سابقاق.

" أو اللاماديمبدأ "الشباك الوحيد كتنفيذ عمليلوعليه جاء إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر 
"الشباك الوحيد الرقمي"، الذي يهدف إلى رقمنة عملية الحصول على العقار من بداية تقديم 

توفرة مروراق بإيداع الطلبات إلى غاية منحه، ومن الاطلاع على الأوعية العقارية الم طلبه
إلكترونياق إلى غاية مرحلة معالجة الملفات واتخاذ القرار في آجال محددة قانوناق، بعيداق عن 

 التعقيدات البيروقراطية.

جراءات  ومن هذا المنطلق، سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على المنصة وا 
إلى مطلبين:عرض العقار  التطرقل الحصول على العقار من الناحية التطبيقية، من خلا

 .(المطلب الثاني)إيداع طلبات منح العقار الاقتصادي ومنحه(  المطلب الأول)قتصاديلإا

 المطلب الأول

 عرض العقار الاقتصادي

العقار الاقتصادي الركيزة الأساسية لأي مشروع استثماري، إذ لا يمكن تصور  يشكل
، فإن خلافا للاعتقاد السائدلملائم لنشاطه. حيث أنه إدخال استثمار منتج دون توفر العقار ا

أو نقص الموارد المالية،  الفرصالعائق الجوهري أمام الاستثمار في الجزائر لم يكن مرتبطاق بقلة 
المسار الإداري وتعدد المتدخلين فيه، إذ كان المستثمر ملزماق بسلوك إجراءات طويلة  بل بتعقد
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متعددة والتنقل بين مختلف المصالح، وهو ما كان ينعكس سلباق ومعقدة، تستوجب إعداد ملفات 
 على آجال وتكاليف انطلاق المشاريع الاستثمارية.

المشرع الجزائري باستحداث المنصة الرقمية ولتجاوز هذه الاختلالات، وكالتفاتة له، وضع 
لإجرائي ابتداءق للمستثمر كآلية وحيدة لتسيير العقار الاقتصادي بهدف رقمنة وتوحيد المسار ا

 ، ويظهر ذلك من خلال الفرعين القادمين:1من المرحلة التمهيدية لإدراج العقارات عبر المنصة
المسار الإجرائي اللاحق (  الفرع الأول) ر المنصةالإجراءات القبلية لعملية إتاحة العقارات عب

 .(والفرع الثاني) لعرض العقار الاقتصادي عبر المنصة

 جراءات القبلية لعملية إتاحة العقارات عبر المنصةالفرع الأول: الإ

قبل الخوض في الإجراءات التنظيمية لمنح العقار الاقتصادي وتسييره، كان لابد للمشرع 
بدقة، تجنباق لأي  18-22يد النطاق الموضوعي لتطبيق أحكام قانون رقم الجزائري من تحد

 رية الأخرى.التباس أو تضارب مع النصوص المنظمة للاوعية العقا

 تحديد نطاق العقار الاقتصادي وتهيئته أولاا:

لتحديد نطاق العقارات الاقتصادية وتسييرها،  17-23من قانون رقم  2جاءت المادة 
لأملاك الخاصة للدولة المهيأة والمعدة حصرياق لاحتضان المشاريع حيث حصرته في ا

 للعقار الاقتصادي. الخاضعصص العقار خالاستثمارية، وبهذا يكون المشرع قد بيّن و 

 ثانيا: أدوات التعمير والنشاطات والمشاريع المقترحة

مكون من تطبق أحكام هذا القانون على العقار الاقتصادي ال" على أنه: 2نصت المادة 
 ":الأملاك الخاصة للدولة  ويشمل على وجه التحديد

 ؛طاتالأراضي المهيأة الواقعة ضمن المناطق الصناعية ومناطق النشا -

 ؛الأراضي المهيأة الكائنة داخل المحيط العمراني للمدن الجديدة -

 
 الإطلاع تم المستثمر، ةمجل الصناعي، العقار وتنظيم شفافية في حاسمة خطوة: للمستثمر الرقمية المنصة ،تيغريسي هواري1

 dz.almostathmer//:https:الإلكتروني الموقع. 00:13: الساعة على24/05/2024بتاريم عليها

https://almostathmer.dz/
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 ؛الأراضي المهيأة التابعة لمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية -

 ؛ة الملحقة بالحظائر التكنولوجيةالأراضي المهيأ -

 ؛الأملاك العقارية المتبقية العائدة للمؤسسات العمومية التي تم حلّها -

 ؛ية الفائضة عن حاجة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصاديالأصول العقار  -

 ؛الأراضي المخصصة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري -

 1المهيأة الأخرى التي تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة. سائر الأراضي -

 :17-23من قانون  04ومع تهيئة العقار وتصنيفه حسب ما ورد في نص المادة 

كل ملك عقاري تابع للاملاك الخاصة للدولة و/أو كل ملك آخر خاص  قتصادي:العقار الا .1
مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع 

 استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.

رقات والشبكات د بالطكل ملك عقاري تابع للاملاك الخاصة للدولة والمزوّ  العقار المهيأ: .2
 المختلفة الضرورية للسماح باستعماله والاستثمار فيه.

يقصد بالأصول العقارية تلك الأملاك العقارية غير الضرورية  الأصول العقارية الفائضة: .3
 وتشمل على وجه الخصوص: ،للسير النشاط العادي للمؤسسة العمومية الاقتصادية

ي الأملاك التي لم تستغل حرفياق، ولم وه صصة:الأملاك غير المستغلة أو غير المخ •
 يخصص استخدامها لأي جهة حتى تاريم صدور هذا القانون.

وهي العقارات التي لا يتوافق استخدامها الحالي  الأملاك غير المطابقة للغرض الاجتماعي: •
 ص له في المؤسسة.صمع الغرض الاجتماعي المخ

أو القابلة للفصل عن المجموعات العقارية مستقلة وهي العقارات ال الأملاك القابلة للفصل: •
 2الأوسع المملوكة للدولة أو للمؤسسات العمومية، والتي لا ت عد ضرورية لنشاطها.

 
ات منح هر، يحدد شروط وكيفي1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23رقم 2المادة1

 ع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.العقار الاقتصادي التاب

هر، يحدد شروط وكيفيات منح 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23رقم 4المادةرقم2
 السالف الذكر. موجه لإنجاز مشاريع استثمارية،العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة وال
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وهي العقارات التي تغيّرت وجهتها بفعل أدوات التعمير،  الأملاك المتغيرة الوجهة: •
 ية.فأصبحت خارج نطاق النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية الاقتصاد

وهي العقارات التي تعرضها المؤسسة  ملاك المعروضة مبادرة من المؤسسة العمومية:الأ •
 العمومية نفسها للبيع أو التداول في السوق مبادرة منها.

إضافة إلى ما سبق، تعدّ أصولاق عقارية فائضة  . بناء الإدماج في الأملاك الخاصة للدولة:4
والتي تشكل ممتلكات هيكلية مرتبطة  ،اطق الصناعيةل المنأيضاق، الأملاك العقارية الكائنة داخ

بالمنطقة ومتوفرة عند تاريم نشر هذا القانون، على أن يعاد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة 
 1للدولة وتخضع لأحكامه.

العقارات  جه، يجب على الوكالة أن تو 17-23من قانون  11وحسب نص المادة 
 2لدولة للمشاريع الاستثمارية فقط دون سواها.اصة لالاقتصادية التابعة للاملاك الخ

كما أنه يمكن للوكالة أن تمارس حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من 
المستفيد من العقار الاقتصادي. وعلى كل ملك عقاري آخر تابع لشخص طبيعي كان أم 

ي ويكون مهيأق، وذلك ثمار معنوي خاضع للقانون الخاص ويكون قابلاق لاحتضان مشروع است
 .3باسم الدولة

 من نفس القانون: 6ويجب أن يكون العقار الاقتصادي حسب المادة 

 ؛تابعاق للاملاك الخاصة للدولة -

 ؛غير مخصص وليس في طور التخصيص -

 4للتعمير. معدةأو  معمرةواقعاق في قطاعات  -

 
هر، يحدد شروط وكيفيات منح 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23رقم من4المادة1

 العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.

هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023مبر نوف 15، مؤرخ في 17-23رقم نون قامن11المادة2
 وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.

هر، يحدد شروط 1445ول جمادي الأولى عام الموافق لر أ 2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23رقم قانون من23المادة3
 وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.

هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23من قانون رقم 6المادة4
 ابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.العقار الاقتصادي التوكيفيات منح 
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مختصة في مجال العقار عمومية وتهيأ العقارات الموجهة لإنجاز مشاريع من طرف وكالات 
 1الصناعي والسياحي والحضري.

ونستنتج من المواد القانونية المذكورة أعلاه أنه لكي يتم اعتبار أي منطقة أو أرض "وعاء 
عقاري" قابل للعرض في المنصة والاستثمار فيه من طرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية 

 وتتمثل في: 2التعمير"بأدوات تسمى"معينة والبناء، يجب أن تتوفر فيها شروط ومعايير 

 ؛مساحة الإجمالية بدقةتحديد ال -

 3وفنياق؛تحديد طبيعة الأرض قانونياق  -

 ؛تحديد الموقع الجغرافي والحدود للمنطقة -

 منطقة. لك( لتجزئةإعداد مخططات تفصيلية ) -

 . أدوات التعمير والنشاطات المناسبة والمشاريع المقترحة:2

تقال إلى مرحلة المطابقة مع التجزئة وبعد تحديد الأوعية العقارية، يتم الان بعد إعداد مخططات
 أدوات التعمير المعمول بها.

اجتماع السادة الولاة مع الهيئة المكلفة التي تتمثل في مدير الوكالة وبعض مدراء الوكالات 
سابقاق )مثل مخطط  المعنية لضمان مطابقة المشاريع المقترحة مع أدوات التعمير والتي تم ذكرها

 .(PDAU)التوجيهي للتهيئة والتعمير  ، أو المخطط(POS)شغل الأراضي 

 لتوصيات المنبثقة عن الاجتماع والتي تتضمن:ل تفعيلاويتم 

 ؛النشاطات المناسبة للاراضي اقتراح -

 ؛توافق النشاطات المقترحة مع أدوات التعمير -

 
هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23من قانون رقم 7المادة:انظر1

 يع استثمارية، السالف الذكر.والموجه لإنجاز مشار  وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة

هر، يحدد شروط 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23من قانون رقم من8المادة2
 وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.

هر، يحدد 1445الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15، مؤرخ في 17-23من قانون رقم الفقرةالأخيرة8انظرالمادة3
 شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.
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 ية قد تؤثر عليها سلباق مستقبلاق.التأكد من خلوّها من أي مشاكل أو عراقيل قانون -

من طرف الوكالة،  *استخراج محضر الاجتماع، يتم إعداد البطاقة الفنية للوعاء العقاريبعد 
 وبمجرد الانتهاء من تحديد الأوعية العقارية وتجهيز ملفاتها التقنية، يتم اتخاذ الإجراءات التالية:

 مراجعة النهائية.إرسال الملفات إلى المديرية العامة للوكالة لل

الموافقة عليها يتم عرض هذه الأوعية الجاهزة عبر المنصة الرقمية المخصصة  وبعد
طلاع المستثمرين عليها خلال مدة   يوماق. 30للاستثمار لضمان الشفافية وتسهيل وراشد وا 

 الفرع الثاني: المسار الإجرائي اللاحق لعرض العقار الاقتصادي عبر المنصة

سويق الإلكتروني والإشهار الرقمي وعرض الأوعية الوكالة من عملية الت بمجرد أن تفرغ
العقارية المتاحة عبر المنصة الرقمية للمستثمر مدعمة بكافة البيانات التقنية اللازمة التي تسمح 

 الاستجابةللمستثمر بتقديم مدى توافق العقار مع طبيعة مشروعه، وتبدأ بعد هذه المرحلة مرحلة 
مر، وتعتبر مرحلة انتقالية تتحول فيها الفكرة الاستثمارية من الفعالة من قبل المستثالإيجابية 

 مجرد فكرة أو رغبة إلى مسار إجرائي رسمي ومقيد قانونا.

التوجه الفعلي للمستثمر نحو التسجيل في المنصة الرقمية واستنادا لما سبق يتم تقسيم الفرع إلى 
الوثائق المرفقة بطلب ضف إلى ذلك  ،ثانيا(لقة بالمشروع )، وابراز أهم البيانات المتعأولا()

 .)ثالثا(الحصول على العقار الاقتصادي

 أولا: التوجه الفعلي للمستثمر نحو التسجيل في المنصة الرقمية

يعتبر التوجه الفعلي للمستثمر نحو التسجيل في المنصة الرقمية لا يمثل مجرد خطوة  
المستثمر رسميا عن إرادته في دخول  ني حاسم يعبر من خلالهتقنية بسيطة، بل هو إجراء قانو 

نشاء الحساب  المنافسة على الوعاء العقاري المختار من طرفه، وسيشكل هذا الولوج الرقمي وا 
 نقطة الانطلاق لتأسيس المراكز القانونية بين المستثمر والإدارة الاقتصادية المعنية.

 
أرض أو مجموعة من القطع الأرضية المتجاورة التي تشكل وحدة واحدة، وتكون موجهة  هو عبارة عن قطعة الوعاء العقاري:*

 للاستثمار وتابعة للاملاك الخاصة للدولة الحاضنة من أجل هذا الغرض.
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المنصة الرقمية للمستثمر، يتعين  المتعددة التي تتيحها بهدف الاستفادة من التسهيلات والمزايا
تمام عملية التسجيل الأولي، وذلك من خلال  على المعنيين الولوج إلى الفضاء الرقمي وا 
استحداث حساب مستخدم خاص يتضمن البيانات الشخصية للمستثمر، بالإضافة إلى 

 .اء )إن وجدوا(والشرك ةالمعلومات القانونية والإدارية المتعلقة بالشرك

تجرى عملية التسجيل الأولي عبر  ات التسجيل في المنصة الرقمية للمستثمر:. خطو 1
المنصة بطريقة إلكترونية تسلسلية بحتة تعتمد على إنشاء حساب مستخدم، وتمر بالمراحل 
التالية: وبعد الضغط على أيقونة التسجيل في واجهة المنصة يتم استكمال المعلومات التالية: 

 وفق النموذج التالي: ملا المعلومات الشخصية

 ؛الإسم الأول -

 ؛إسم العائلة -

 ؛البريد الإلكتروني -

 ؛إسم المستخدم -

 كلمة المرور. -

 1تأكيد كلمة المرور. •

 

 
 .invest.gov.dzموقع المنصة الرقمية للمستثمر 1
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 واجهة التسجيل بالمنصة الرقمية(: 3الشكل رقم )

 للمستثمر 

لى حساب الدخول إ(: واجهة 4الشكل رقم )
 المستثمر

 

 الرقمية للمستثمر: واجهة المنصة (5الشكل رقم )

 

 invest.gov.dzموقع المنصة الرقمية للمستثمر  المصدر:
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 استكمال بيانات الملف على حسب صفة المستثمر /2

 إذا كان صاحب الطلب شخصا طبيعيا يلزم إستكمال البيانات المدرجة أدناه:أ/ 

 ؛البيانات الشخصية: الإسم واللقب، الجنس، الجنسية -

 ؛الإزدياد: تاريم الميلاد، بلد الإزدياد معلومات -

مرجع الهوية: رقم التعريف الوطني، نوع بطاقة التعريف ورقمها، تاريم تسليمها، نهاية  -
 ؛صلاحيتها، وبلد تسليمها

 ؛معلومات التواصل: رقم الهاتف الثابت والمحمول -

 ؛عنوان البريد الإلكتروني -

 العنوان باللغتين اللاتينية والعربية. -

فة إلى تلك المعلومات أعلاه يقوم الشخص المعنوي بملء المعلومات المتعلقة بالشركة اإضب/ 
 وفق النموذج التالي:

التعريف: مؤسسة منشأة مسبقاق أم لا، الطبيعة القانونية للمؤسسة، الإسم الاجتماعي للشركة  -
 ؛تينيةباللغتين العربية واللاتينية، عنوان المقر الإجتماعي باللغتين العربية واللا

 ؛السجل التجاري: رقم السجل التجاري وتاريخه -

 ؛التعريف الضريبي: رقم التعريف الضريبي وتاريخه -

 ؛ملء المعلومات المتعلقة بالشركاء: حسب القانون الأساسي للشركة -

 :1بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمشروع الإستثماري -

 بيانات المشروع ثانيا:

 سب النشاط المعروض على المنصة الرقمية للمستثمر(.)ح النشاط المزمع ممارسته .1

 
، يعدل ويتمم 2026أبريل  14افق لر و الم 1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

الذي يحدد شروط  2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23المرسوم التنفيذي رقم 
، الصادر في 31وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، ج.ر العدد 

 .2026أفريل سنة  28الموافق لر  1447ذو القعدة عام  10
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 )حسب النشاط المعروض على المنصة(. موقع ومساحة العقار المختار .2

تشمل التكلفة التقديرية للمشروع، وقيمة المساهمة الذاتية من رأس المال  خطة التمويل: .3
 .المقترحة.( ومبل  القروض البنكية ..الخاص به )منقولات، عقارات، مساهمات مالية،

 للمشروع. الوصفيةالمتضمنة البطاقة  ملء الإستمارة المخصصة .4

 الاقتصاديالوثائق المرفقة بطلب الحصول على العقار  لثا:ثا

 يرفق الطلب بالوثائق الآتية:

قتصادية للمشروع الإستثماري .1 مهني ، معدة وفقاق للاصول المهنية من طرف دراسة تقنية وا 
 بالملحق الخامس من هذا المرسوم.مؤهل، ووفق النموذج المرفق 

المتعلقة بالمساهمة الذاتية المصرح بها لتمويل المشروع،  الوثائق المثبتة للقدرة المالية .2
 ولاسيما:

كشف الحساب البنكي، أو الكشوف المالية، أو أي وثيقة أخرى تثبت قدرة المترشح على  -
 1؛يةالوفاء بالتزاماته المال

ي وفق الخطوات التي ورد ذكرها أعلاه، وذلك بعد أن يطلع إذ يتم طلب العقار الإقتصاد -
المستثمر على الوفرة العقارية وتحديد العقار المطلوب ووفقاق للرمز الموافق له، وطلبه من 

 ؛لمنصةالصفحة الرئيسية لمن  "عقار أطلب"خلال أيقونة 

، وهي بمثابة بطاقة ح المستثمر شهادة التسجيل الأوليةوبعد تأكيد التسجيل واستكمالها، ي من -
 ؛تقنية للمشروع تتضمن جميع البيانات التي قام بتعبئتها سابقاق 

ويهدف إنشاء هذا الحساب إلى تمكين المستثمر من الولوج إلى المنصة الرقمية، والاطلاع  -
الإدارية، واستقبال  على العروض العقارية المتاحة والمنافسة عليها، ومتابعة حالة ملفاته

 لمراسلات الرسمية المتعلقة بذلك.الإشعارات وا

  

 
، يعدل ويتمم 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  1

وط ر الذي يحدد ش 2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23المرسوم التنفيذي رقم 
 وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، السالف الذكر.
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 المطلب الثاني

 منح العقار الاقتصادي

بعد التعرض للمراحل التي تعتمدها السلطات لتجهيز العقار الاقتصادي وعرضه في 
المنصة الرقمية، لتشجيع تدفق المشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية، يتم دراسة المرحلة 

ي، فبمجرد إتاحة الأوعية العقارية والإعلان عنها، وبعد مرحلة الموالية لهذا المسار القانون
مستثمرين في المنصة للحصول على العقار محل الاختيار مسبقاق وفق إجراءات التسجيل لل

 محددة. رقميةإدارية 

يهدف هذا المطلب عقب ما تم دراسته، إلى تقصي الخطوات القانونية التي يمر بها 
إيداعها من طرف المستثمرين إلى غاية  التي تممن معالجة الطلبات  المشروع الاستثماري بداية

 3حيث يتم تقسيم هذا المطلب إلى  ،ها ومباشرة الإجراءات المتعلقة بإعداد عقد الامتيازالبت في
المنح النهائي للعقار   )الفرع الأول( المنح المؤقت للعقار الاقتصادي فروع تحت عنوان:

 ز )الفرع الثالث(.إعداد عقود الامتيا ()الفرع الثاني الاقتصادي

 ر الاقتصاديالفرع الأول: المنح المؤقت للعقا

تمثل دراسة طلبات منح العقار الاقتصادي عبر المنصة الخطوة الجوهرية التي تسبق 
المقرر النهائي لمنح العقار الاقتصادي والتي تعتمد في صميمها على دراسة الطلب إلكترونياق 

ك عن طريق التحقق من مدى لذو تدخل العنصر البشري في تلك المعالجة،  عبر المنصة دون
، ويتم في هذا الفرع دراسة فحص ة البيانات المقدمة من المستثمر لشبكة التقييم المعتمدةمطابق

طلبات الاستثمار )أولا(، والبت فيها )ثانيا(، وتقديم الطعون الإدارية المتعلقة بمنح العقار 
 (.الاقتصادي )ثالثا

 أولاا: دراسة الطلب

نصة الرقمية لإجراءات معالجة تخضع طلبات منح العقار الاقتصادي المسجلة عبر الم
 4ورقابة صارمة، حيث تتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وحسب ما ورد في نص المادة 
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ماق والذي ( يو 15دراسة الطلبات والرد عليها في أجل أقصاه ) 487-23من مرسوم تنفيذي رقم 
 :1ذلك يسري احتسابه من تاريم انقضاء الأجل المحدد للنشر، وأ ضيف إلى

 تعرض على مجلس الإدارة هذه الطلبات التي تمت دراستها.

قرار  بعدساعة  48ويتم الرد على هذه الطلبات ويبل  أصحابها بالقرار في أجل لا يتجاوز 
المعدل  154-26بمرسوم تنفيذي رقم من التعديل المتعلق  2مجلس الإدارة، حسب المادة 

 .4872-23والمتمم لمرسوم تنفيذي رقم 

ذا كان العقار محل الطلب واقعاق ضمن محيط منطقة تبادل أو منطقة نشاطات، أو  وا 
حظيرة تكنولوجية، أو مدينة جديدة، يتعين تحديد موقع المشروع الاستثماري بما يتوافق مع دفتر 

 ة المشهورة ومخططات التهيئة المصادق عليها.الشروط وتوجيهات رخصة التجزئ

شبكة تقييم المنصة من خلال: لاقتصادي إلكترونياق عبر وتعالج طلبات منح العقار ا
، ويمنح 3المشاريع، ويختار المشروع الاستثماري الحاصل على أعلى تنقيط وفقاق لهذه الشبكة

المرسوم الجديد، ولا يعد هذا  مقرر مؤقت وفق النموذج المرفق بالملحق الأول لهذا لصاحبه
 المقرر سنداق للمطالبة بعقد الامتياز.

ويتم ترتيب الطلبات بطريقة رقمية تنازلياق وفق التنقيط المتحصل عليه حسب شبكة تقييم 
 4.المشاريع الاستثمارية

 
، 2023ديسمبر سنة  28هر الموافق لر 1445جمادى الثانية عام  15المؤرخ في  487-23من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  1

ادي التابع للاملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف صالمحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقت
 الذكر.

، يعدل ويتمم 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  2
الذي يحدد شروط  2023ديسمبر سنة  28 الموافق لر 1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23المرسوم التنفيذي رقم 

 ذكر.، السالف الوكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية

 .42صفاء بن موسى، نصيرة غرايسية، المرجع السابق، ص  3

، يعدل ويتمم 2026أبريل  14الموافق لر  4714شوال عام  26مؤرخ في  154-26من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  4
ي يحدد شروط الذ 2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23المرسوم التنفيذي رقم 

 ، السالف الذكر.إستثمارية مشاريع لإنجاز الموجه للدولة الخاصة للاملاك التابع وكيفيات منح العقار الإقتصادي
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 إلى إعداد قائمة المشاريع المرشحة. بالإضافة

مسبقاق والمصنفة ضمن المراتب الثلاث تتولى الوكالة إعداد قائمة المشاريع المرشحة 
بعد التحقق من مطابقة المعلومات المصرح بها للوثائق  الأولى حسب شبكة التقييم، وذلك
المعدلة  6الدراسة والتقييم المنصوص عليها في المادة  اتالثبوتية المرفقة، وعلى أساس بطاق

 في هذا المرسوم.

عاق واحداق أو عدة مشاريع سابقة حائزة على مشرو  للتنقيطالواحد  المستوىيمكن أن يضم 
 نفس عدد النقاط.

، لصالح المترشح المقبول مقرراق مؤقتاق لمنح العقار الاقتصادي وفق النموذج كالةتعد الو 
 الملحق بالملحق الثاني لهذا المرسوم.

 يكتسب المقرر المؤقت صفة نهائية إلا بعد انقضاء آجال الطعن المنصوص عليها في لا
تمبر سب 04هر الموافق لر 1444صفر عام  07المؤرخ في  296-22وم رئاسي رقم مرس

 م.2022

لا يعتد بالمقرر المؤقت سنداق للمطالبة بالحصول على عقد الامتياز إلا بعد الحصول على 
 المقرر النهائي.

الوكالة عبر ذاتها المستثمرين الذين لم يتم اختيارهم مآل طلباتهم عبر المنصة  تبل 
 قمية للمستثمر، وذلك أثناء إعداد المقرر المؤقت.الر 

تعرض قائمة المشاريع المرشحة مسبقاق من قبل المدير العام للوكالة على مجلس الإدارة 
لتقييم المذكورة أعلاه، ويقرر مجلس الدراسة وا اتدون الكشف عن هوية أصحابها، مرفقة ببطاق

لمشروع المستفيد من العقار الاقتصادي آخذاق الإدارة، على أساس بطاقتي الدراسة والتقييم، ا



 الاقتصادي "دراسة حالة فرع البويرة"الفصل الثاني: دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير ومنح العقار 

66 

بعين الاعتبار التنقيط المتحصل عليه، ومعامل كل معيار ومؤشرات المرجع وأهمية المشروع 
 1.وأثره على الاقتصاد الوطني

 ثانياا: البت في الطلب

ادة لى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دراسة طلبات المستثمرين الرامية إلى الاستفتتو 
من العقار الاقتصادي وتبت فيها بالقبول أو الرفض وفي حال صدور قرار بالرفض، يحق 
للمترشح الذي يرى أنه تضرر تقديم تظلم إلى الوكالة وفقاق للإجراءات المقررة قانوناق ابتداءق من 

 م تبليغه بالقرار المخصص للطلب المتعلق بالامتياز.تاري

ذا صدر قرار بالموافقة على من ح العقار الاقتصادي، يسري على المستثمر المستفيد من وا 
لاكتتاب في دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المتعلقة بمنح ل طرف الشباك الوحيد

ذلك بعد انقضاء آجال الطعن المنصوص عليها الامتياز بالتراضي والقابل للتحويل إلى تنازل، و 
 2في قانون الاستثمار الساري المفعول.

 ثاا: الطعون الإدارية المتعلقة بمنح العقار الاقتصاديثال
نظم المشرع الجزائري مرحلتين للطعن الإداري في قرارات منح العقاري الاقتصادي وفقا 

، وثانيهما الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتسلسل الوظيفي للتظلم أولهما الطعن على مستوى
 كهيئة استئنافية إدارية. ليا للطعون المتعلقة بالاستثمارالطعن على مستوى اللجنة الوطنية الع

 . الطعن على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:1

، إرسال تظلم إلى الوكالة بأي وسيلة، الطعن يحق لكل مترشح يرى أنه قد لحق غبن
ن تاريم ، ابتداءق م3م2022 لسنة 296-22خلال الآجال المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 

 تبليغه بالقرار المخصص لطلبه المتعلق بمنح الامتياز والمتمثلة في أجل شهر واحد.

 
، يعدل ويتمم المرسوم 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من مرسوم تنفيذي رقم  2دة الما 1

الذي يحدد شروط وكيفيات  2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445ادى الثانية عام المؤرخ في جم 487-23التنفيذي رقم 
 ة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، السالف الذكر.منح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدول

 .43صفاء بن موسى، نصيرة غرايسية، المرجع السابق، ص 2

 .43ص، نفسهجع صفاء بن موسى، نصيرة غرايسية، المر  3
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 تثمار:. الطعن على مستوى اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاس2

في حال صدور رد سلبي على التظلم المقدم للوكالة، يجوز للمترشح تقديم طعن أمام اللجنة 
ن المتعلقة بالاستثمار خلال أجل شهر واحد من تاريم تبليغه بقرار التظلم، الوطنية العليا للطعو 

لمعنية ، وتتولى اللجنة ا1المذكور أعلاه 296-22من المرسوم الرئاسي رقم  2طبقاق للمادة 
 2.الفصل في الطعون المقدمة من المستثمرين الذين يرون أنهم قد غبنوا

من المرسوم  9في تعديلها للمادة  154-24رقم من المرسوم التنفيذي  2وقد ذكرت المادة 
أنه في حالة عدم قبول الطعن من قبل اللجنة المذكورة أعلاه أو رفضه،  487-23التنفيذي رقم 

يق شباكها الوحيد بالقرار النهائي الذي تم إعداده وفقاق للنموذج المرفق تبل  الوكالة عن طر 
 الامتياز لفائدة المستثمر الذي تم قبوله. بالملحق الثالث لهذا المرسوم، الذي يرخص منح

وفي حال قبول الطعن، تقوم الوكالة بإعلام المستثمر الذي تم قبول طعنه بالقرار النهائي، عن 
 3.بذلك يد وتلغي الوكالة في هذه الحالة المقرر المؤقت وتعلم المستفيد الأولطريق شباكها الوحي

 قتصاديالفرع الثاني: المنح النهائي للعقار الا

انطلاقاق من كون المرحلة التمهيدية لمنح العقار الاقتصادي تتمثل في المنح المؤقت 
ثمر من استكمال الإجراءات للعقار الاقتصادي )المقرر المؤقت( والتي تهدف إلى تمكين المست

 والالتزامات المشار إليها في دفتر الشروط.

لا بعد تحقق الوكالة من وفاء المستثمر لا يتم الانتقال إلى مرحلة المنح النهائي إ فإنه
بكافة الشروط المترتبة عن منح المقرر المؤقت، وانقضاء الآجال المحددة للطعون دون أي 

 نزاعات تمس بأصل الحق.

 
، المحدد لتشكيلة اللجنة 2022سبتمبر  04هر الموافق لر 1444صفر عام  07، المؤرخ في 296-22مرسوم رئاسي رقم  1

 .2022سبتمبر  18مؤرخة في  60ية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، ج. ر، العدد الوطن

 .43،المرجعالسابق،صصفاء بن موسى، نصيرة غرايسية 2

، يعدل ويتمم المرسوم 2026 أبريل 14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من مرسوم تنفيذي رقم  2المادة  3
الذي يحدد شروط وكيفيات  2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23التنفيذي رقم 

 .، السالف الذكرمنح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية
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قرر النهائي ويقوم المترشح المستفيد بالتقرب من مصالح الشباك الموحد إقليمياق قصد سحب الم
من المرسوم التنفيذي رقم  2رد في آخر فقرتين في المادة لمنح العقار الاقتصادي حسب ما و 

26-1541. 

والذي يحتسب ابتداءق من تاريم انتهاء آجال الطعون  ،يوماق  15وذلك في أجل لا يتجاوز 
إذ ، ر، حسب الحالةأو من تاريم تبليغه قرار اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثما

دة من المزايا المنصوص عليها في القانون المتعلق بالاستثمار يجب على المستثمر، للاستفا
، وكذا من الخدمات التي تقدمها الوكالة، أن يقوم المستثمر المستفيد بتسجيل 20222لسنة 

 استثماره للاستفادة من المزايا، قبل الشروع في إنجازه.

المرسوم  الذي يتمم ويعدل 154-24المرسوم التنفيذي رقم  من 3كما نصت المادة 
.حيث إن المادة 13مكرر  9مكرر و  9المذكور أعلاه في مادتيه رقم  487-23التنفيذي رقم 

مكرر أقرت بالتزام المستثمر المستفيد بالمعلومات المصرح بها، عند إيداع طلب الحصول  9
 على العقار الاقتصادي.

ساعة ابتداءق من  48أجل  خلالثمر المعني من طرف الشباك الوحيد، يتم استدعاء المست
تاريم سحب المقرر النهائي لمنح العقار الاقتصادي، للاكتتاب في دفتر الشروط المتعلق بمنح 
الامتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل، وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم، 

ة الرقمية للمستثمر أيام ابتداءق من تاريم إخطاره عبر المنص 08اوز وذلك في أجل لا يتج
 وباكتتاب دفتر الشروط، يلتزم المستثمر بإنجاز المشروع الاستثماري وفقاق لبنوده وشروطه.

 
، يعدل ويتمم مرسوم 2026أبريل  14ق لر المواف 1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26قم نفيذي ر تمن مرسوم  2المادة  1

الذي يحدد شروط وكيفيات منح  2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23تنفيذي رقم 
 ، السالف الذكر.ثماريةالعقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إست

 .،المتعلقبالاستثمار،السالفالذكر2022يوليو24الموافقلر1443ذيالحجةعام25مؤرخفيلا 18-22قانون رقم  2

، يعدل ويتمم المرسوم 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من مرسوم لنفيذي رقم  2المادة  3
الذي يحدد شروط وكيفيات  2023سنة  ديسمبر 28الموافق لر  1445ادى الثانية عام المؤرخ في جم 487-23التنفيذي رقم 

 ، السالف الذكر.منح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية
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 .أعلاه 9من المادة  4وفي حال عدم التزام المستفيد بأحكام هذه المادة أو بأحكام الفقرة 

غاء مقرر منح أيام، يتم مباشرة إل 10الذي أرسل له خلال أجل  وبعد عدم امتثاله للإعذار
 العقار الاقتصادي.

أنه في حالة إلغاء مقرر منح العقار  1مكرر 9بالإضافة إلى ما تم النص عليه في المادة 
الاقتصادي، يقوم مجلس الإدارة، خلال دورته الموالية، باختيار مستفيد جديد من قائمة المشاريع 

 .1أعلاه 7من المادة  6ام الفقرة المرشحة مسبقاق، ووفقاق لنفس الشروط المنصوص عليها في أحك

ويجوز لمجلس الإدارة وذلك بناءق على قول المدير العام للوكالة أن يقرر إعادة إدراج العقار 
المعني ضمن حافظة العقار الاقتصادي وتلتزم الوكالة باسترجاع كل عقار تم تعيين وجهته 

ر الاقتصادي في فقرتها المتعلق بالعقا 17-23من قانون رقم  11حسب ما ذكرته المادة 
 .2الأخيرة

 الفرع الثالث: إعداد عقود الامتياز

ي عد هذا الإجراء، الطابع الرسمي على المشاريع الاستثمارية، وترجمة للمقرر النهائي لمنح 
ن المستفيد والدولة، يتضمن حقوق والتزامات العقار الاقتصادي للمستثمرين إلى التزام تعاقدي بي

ازات التي يتمتع بها في حال حصوله على العقد وتوثيق العقد بصفة رسمية، المستثمر والامتي
حيث يهدف هذا العقد إلى ضبط الشروط التقنية والمالية والمدة الزمنية لإنجاز المشروع 

 هة المحددة له وحماية للمصلحة العامة.الاستثماري، مما يكفل ضمان تنفيذ المشروع وفقاق للوج

 154-26من مرسوم تنفيذي رقم  4از حسب ما نصت عليه المادة حيث ي برم عقد الامتي
 الذي تم ذكره سابقاق. 487-23من مرسوم تنفيذي رقم  13و  11المعدل والمتمم للمواد 

 
، يعدل ويتمم المرسوم 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من مرسوملتنفيذي رقم  3المادة  1

الذي يحدد شروط وكيفيات  2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23التنفيذي رقم 
 .ذكر، السالف المنح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية

، يحدد شروط وكيفيات 2023نوفمبر  51الموافق لر  1445مؤرخ في أول جمادى الأولى  17-23من قانون رقم  11المادة  2
 منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، السالف الذكر.
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 نصت بعد التعديل المواد كالتالي على:

واسطة ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد : ي عد عقد الامتياز ب11المادة  •
أيام إبتداءق من  08كالة حيث يقوم هذا الأخير بإعداد عقد الامتياز خلال أجل أقصاه للو 

، حيث نصت على قبل التعديل 11تاريم تسلّم الملف، على خلاف ما نصت عليه المادة 
 .لدولة على وجه التخصيصأن من يقوم بإعداد هذا العقد هي مديرية أملاك ا

ت على أنه يخوّل عقد الامتياز صاحبه الحق في على التوالي، نص 13وبالنسبة للمادة  •
والوثائق الإدارية اللازمة لشروع  الاعتماداتالحصول على رخصة البناء، وجميع التراخيص 

 1.ارللاستثمالمشروع الاستثماري حيز التنفيذ ويتم ذلك على مستوى الشبابيك الوحيدة 

 :2كر منالسالفة الذ 11ويكون الملف على وجه الخصوص حسب المادة 

 ؛وثيقة الهوية -

 ؛القرار النهائي -

 ؛دفتر الشروط الممضي -

 ؛القانون الأساسي للاشخاص المعنوية -

 السجل التجاري. -

 
، يعدل ويتمم المرسوم 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26من مرسوم تنفيذي رقم  4المادة  1

الذي يحدد شروط وكيفيات  2023ديسمبر سنة  28الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23التنفيذي رقم 
 ذكر.منح العقار الإقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، السالف ال

يحدد  2023ديسمبر  28لموافق لر ا 1445جمادى الثانية عام  15مؤرخ في  487-23من مرسوم تنفيذي رقم  11المادة 2
شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز 

 مشاريع استثمارية، السالف الذكر.
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ار الإقتصادي لم يعد خيار اثبت الإطار النظري والتشريعي أن التسويق الإلكتروني للعق  
الجزائري هذا التوجه  فقد كرس المشرع الإستثمارية ، بل دعامة جوهرية لترشيد الحوكمةتقني

ونقل الحافظة العقارية من آلية التنازل إلى آلية الإمتياز  17 -23و 18 -22بالقانونين رقم 
 -22كما حول المرسوم التنفيذي رقم  ،ما منح الدولة أداة رقابية أقوى ،القابل للتحويل إلى تنازل

يير العقار ومنحها صلاحية مركزية لتس AAPIإلى  ANDIهيكل الحوكمة من  298
 .الإقتصادي ومرافقة المستثمر عبر منفذ رقمي موحد

كما أن الدراسات الميدانية أظهرت أن دور الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار لم تنشأ فجأة  
باسم "الوكالة الوطنية  1993فمنذ نشأتها الأولى سنة  ،بل هو حصيلة تطور تشريعي متسلسل

مرورابمرحلة " الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار" وصولا إلى  ،ر"قية ودعم ومتابعة الإستثمالتر 
وبينت النصوص القانونية أن  AAPIإلغائها واستبدالها بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار

تخضع مباشرة لوصاية  ،الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
 .ة الرقمية للمستثمر هي النافذة الرقمية لنشر العرض العقاريوتعتبر المنص ،لوزير الأولا

إضافة إلى أن نتائج التقييم الميداني والمعاينة العملية أظهرت أن المنصة الرقمية  
وانتقلت آلية منح العقار الإقتصادي  ،للمستثمر حققت مكاسب واضحة ونتائج إيجابية ملموسة

حيث تشكل  ،إلى نظام الشباك الوحيد اللامركزي رائيةالإدارية والتعقيدات الإج من التعددية
الهيكل التنفيذي المحلي للوكالة، إلا أن الدراسة  ،الفروع الإقليمية ومنها فرع ولاية البويرة

تمثل في توحيد  التطبيقية لفرع البويرة خلصت إلى أن التطبيق الميداني سجل تقدما ملحوظا
 يق مبادىء الشفافية وتبسيط الإجراءات والتجسيدوتحق ،ليص الآجال بشكل خاصالمسار وتق

أي بمعنى أنه  ،الفعلي للرقمنة وتحويلها من مجرد نص قانوني إلى واقع عملي وتفعيل تقني
تجاوز مرحلة النص نظريا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وظهر ذلك من خلال تهيئة العقارات 

العقار وتعاملة المباشر مع الوكالة  حهالمستثمر إلكترونيا ثم من وعرضها على المنصة وتسجيل
 .عبر شباكها الوحيد اللامادي
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  :نتائج الدراسة
كسرت المنصة الرقمية للمستثمر احتكار المعلومة وجعلت الولوج للعقار الإقتصادي حقا لا  -

 ؛امتيازا
رقية نظام الشباك الوحيد قلص من تعدد المتدخلين ووحَد المسؤولية بيد الوكالة الجزائرية لت -

 ؛الإستثمار
 ؛الشباك المركزي لولاية البويرة أثبت جدوى اللامركزية -
المتواصلة في تعديل الشبابيك الوحيدة اللامركزية خاصة والوكالة  محاولة المشرع الجزائري -

وتسريع التعامل بين المستثمر والإدارة وتخفيف الأعباء على عموما لتسهيل الإجراءات 
 .الإدارة المركزية

 :قتراحاتالإ    
خاصة فيما يتعلق بقلة معرفة بعض المستثمرين بكيفية  ،تتسم بعض الإجراءات بالغموض  

والتسجيل الرقمي الذي من  ،التعامل مع رقمنة الملفات ورفعها عبر المنصة الرقمية للمستثمر
ك نقترح لذل ،الممكن أن يوقع بعض المستثمرين في صعوبات في التكييف مع التسجيل الرقمي

الهدف منه تحويل الإجرات  ،وتطبيقي خطوة بخطوة أن يتم إضافة فيديو لمحاكاة حقيقية تعليمي
حتى لو كان المستثمر غير متمكن تقنيا أو  ،المجردة إلى شرح بصري يفهمه أي مستثمر

ن الضغط على كيفية الدخول ومكا من وهذه الميزة تمكن المستثمر؛ محدود الكفاءة الرقمية
ثائق رقميا وكيف يتابع حالة لو كيف يرفع ا ،، ماذا يكتب في كل خانةة "إنشاء حساب"أيقون
الكثير من التساؤلات التي يطرحها المستثمر وتعزز فكرة أن الرقمنة تجسدت  ، وتجيب عنملفه
  ؛وليس فقط مجرد نص نظري قانوني ،فعليا

واستلام  ثمر تتبع ملفه لحظياإطلاق تطبيق هاتف ذكي للمنصة الرقمية للمستثمر يتيح للمست  
 .الإشعارات

، على بيانات المنصة لإمتياز الآلي " بناءق ينظم "جزاءات فسم ا :رسوم تنفيذي جديدإصدار م  
 ؛عدم تجسيد المشروع في إثبات ،لتفعيل الرقابة اللاحقة وتفادي البيروقراطية

قليمية صلاحية تحديث في منح مديري الفروع الإ 299 -22تعديل المرسوم التنفيذي رقم   
 ؛لضمان آنية المعلومة ،ة العامةمنصة دون الرجوع إلى الإدار العرض العقاري مباشرة على ال
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الذكاء الإصطناعي لتصنيف و  GISتفعيل أدوات التسويق المتقدمة كالخرائط التفاعلية   
 ؛الطلبات

الة الجزائرية لترقية تلزم الوك المتعلق بالإستثمار 18 -22إضافة مادة في القانون رقم   
 ؛إلزامي في عرض الأوعية العقاريةالإستثمار باعتماد أنظمة المعلومات الجغرافية كمعيار 

دمج أو إضافة أيقونة للتقييم م لمنصة الرقمية عبر نظام ملاحظاتإشراك المستثمر في تقييم ا  
المستثمر في التقييم  ستحداث "حقمن خلال ا ،وابداء التعليقات والإنتقادات حول أداء المنصة

دارة لضمان الرقابة الشعبية على الإ 18-22الإلكتروني للمنصة" بنص صريح في القانون رقم 
 .الشفافية تطبيقا لمبدأ

الأساس القانوني للتسويق الإلكتروني  كرستيمكن القول بأن المنصة الرقمية للمستثمر  ،ختاما
ونستنتج أن جهود  ،والمراسيم التنفيذية المكملة له 17-23م لقانون رقل اتنفيذللعقار الإقتصادي 

 في تسيير العقار الإقتصادي. إلى حد ما الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار قد وفقت
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 أولا: الكتب

أحمد شعبان محمد علي، التسويق الإلكتروني وارتباطه بالنقود الرقمية، بدون طبعة، دار  .1
 .2013، التعليم الجامعي، مصر

التجارة الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي،  خالد ممدوح إبراهيم، لوجيسيات .2
 .2008مصر، 

سامح عبد المطلب عامر، علاء محمد سيد قنديل، التسويق الإلكتروني، الطبعة الأولى،  .3
 .2012دار الفكر، عمان، الأردن، 

الاقتصادي في الجزائر، طبعة أولى،  صفاء بن موسى، منيرة غراسية، الوجيز في العقار .4
 .2025ر بلقيس للنشر، الجزائر دا

اللحياني ليلى، قانون الاستثمار واتفاقيات الشراكة، بدون ذكر رقم طبعة، بيت الأفكار،  .5
 .2024الجزائر 

محمد سمير أحمد، التسويق الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع  .6
 .2009 والطباعة، الأردن،

ة والتسويق الإلكتروني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات نوري منير، التجارة الإلكتروني .7
 .الجامعية، الجزائر، بدون سنة نشر

 ثانيا: المذكرات

جيهان بن عميور، دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير العقار الاقتصادي،  .1
ية، جامعة ون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسمذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قان

 .2025محمد الصديق بن يحيى )جيجل(، 
دراسة حالة المنصة –منيجل العيد، التسويق الإلكتروني للعقار الاقتصادي في الجزائر  .2

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية -الرقمية للمستثمر
 .2024/2025تبسة، الجزائر، ، جامعة الشهيد الشيم العربي التبسي، وعلوم التسيير
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 ثالثا: المقالات العلمية

اسماعيل بوقرة، العقار الصناعي كعائق أمام تشجيع وتطوير الاستثمار بالجزائر، مجلة  .1
 .522-521، ص ص 2019، 1، العدد 10العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

، 18-22الاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد  أمينة كوسام، الوكالة الجزائرية لترقية .2
، 2024، جامعة سطيف، الجزائر، 02، العدد 05مجلة طبنة للدراسات الأكاديمية، المجلد 

 .121-97ص ص 
بن نعيجة أحمد، علي بقشيش، ظاهرة الرقابة على الفساد )البحث في المفهوم والأسباب  .3

، جامعة 01، العدد 11المجلد  (، مجلة الدراسات القانونية والسياسية،وطرق المعالجة
 .187-169، ص ص 2025الأغواط، جانفي، 

جلال عزيزي، دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تسيير العقار الاقتصادي، مجلة  .4
 .666-654، ص ص 2025، 2، العدد 13الحقوق والحريات، المجلد 

ية ير الاستثمار في الجزائر، المنصة الرقمحرفوش مداني، كريبش نبيل، الرقمنة كآلية لتطو  .5
، العدد خاص، جامعة 6للمستثمر نموذجاق، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد 

 .24-01، ص ص 2023محمد الصديق بن يحيى، جيجل، الجزائر 
سفيان شابني، سامية ياحي، المعرفة تقنية مستحدثة لتحسين جاذبية الاستثمار في الجزائر،  .6

المجلد الثامن، العدد الثاني، جوان لبحوث والدراسات القانونية والسياسية، مجلة دائرة ا
 .152-141، ص ص 2024

محمد بو شوشة، عيسى بو لخوخ، امتيازات العقار الصناعي الممنوحة للاستثمار في  .7
 .76-58، ص ص 2017، جوان 12الجزائر، مجلة الاقتصاد الصناعي، العدد 

ر طريق للحوكمة "المنصة منير برابح، رضا مهدي، رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائ .8
، المركز 2، العدد 9مر نموذجاق"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، المجلد الرقمية للمستث

-196، ص ص 2024جامعة محمد بوضياف، المسيلة  -الجامعي يحيى فارس بالمدية 
207. 
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 رابعا: النصوص القانونية

 أ/ النصوص التشريعية

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58-75رقم  أمر .1
 .1975سبتمبر  30، صادرة في 78لقانون المدني، المعدل والمتمم. ج ر العدد المتضمن ا

، 1990ديسمبر  1الموافق لر  1411جمادى الأولى  14المؤرخ في  29-90القانون  .2
 04مؤرخ في  19-15بالمرسوم التنفيذي رقم  المتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم

، يحدد كيفية تحضير عقود التعمير 2015يناير  25الموافق لر  1436ربيع الثاني عام 
 ." 2015فبراير  12الموافق لر  1436ربيع الثاني  22صادرة في  07وتسليمها، ج ر عدد 

يتعلق  2001أوت  20الموافق لر  1422المؤرخ في أول جمادى الثانية  03-01أمر رقم  .3
 )ملغى( 2001أوت  22ي ، صادرة ف47بتطوير الاستثمار، ج.ر )الجريدة الرسمية(، العدد 

، 2008الموافق لر أول سبتمبر سنة  1429مؤرخ في أول رمضان عام  04-08أمر رقم  .4
يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة والموجهة 

 3، الموافق لر 1429رمضان عام  3، صادرة في 49مشاريع إستثمارية، ج ر عدد  لإنجاز
 )ملغى(. 2008مبر سبت

م، 2016أوت سنة  03ه الموافق لر 1437شوال عام  29، المؤرخ في 09-16قانون رقم  .5
 المتعلق بترقية الاستثمار. )ملغى(

هر الموافق لر  1443ام ذي الحجة ع 25المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  18-22قانون رقم  .6
يوليو  27حجة الموافق لر ذي ال 28الصادرة بتاريم  50العدد  ،، ج.ر2022يوليو  24

2022. 
الموافق لر أول جمادي الأولى عام  2023نوفمبر  15المؤرخ في  17-23قانون رقم  .7

هر، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للاملاك الخاصة للدولة 1445
 .2023نوفمبر  16. بتاريم 73موجه لإنجاز مشاريع استثمارية، ج.ر عدد وال
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 التنظيمية ب/ النصوص

المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة  1973فيفري  28مؤرخ في  45-73مرسوم رقم  .1
 .1973مارس  09صادرة في  20المناطق الصناعيةّ، ج ر العدد 

متعلق بترقية الاستثمار ويحدد  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم  .2
أكتوبر  19، صادرة في 67ر العدد  شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودها، ج

1993. 
سبتمبر  04هر الموافق لر 1444صفر عام  07، المؤرخ في 296-22مرسوم رئاسي رقم  .3

سيرها، ج. ر، ، المحدد لتشكيلة اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار و 2022
 .2022سبتمبر  18مؤرخة في  60العدد 

، 2022سبتمبر  8الموافق لر  1444صفر  21ؤرخ في الم 298-22تنفيذي رقم  مرسوم .4
، المنظم للوكالة 2024مارس  23مؤرخ في  111-24المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

 .60الجزائرية لترقية الاستثمار وتسييرها، ج.ر.ج.ج العدد 
قار ، متضمن مكونات الع28/12/2023المؤرخ في  486-23مرسوم تنفيذي رقم  .5

لاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل للمنح الاقتصادي التابع ل
 .30/12/2023، الصادرة في 85عن طريق الامتياز، ج.ر، العدد 

يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل  487-23مرسوم تنفيذي رقم  .6
ز مشاريع استثمارية، مؤرخ في ك الخاصة للدولة لإنجاعن العقار الاقتصادي التابع للاملا

 30، بتاريم 85، ج.ر عدد 2023ديسمبر  28هر الموافق لر 1445جمادى الثانية  15
 .2023ديسمبر 

أفريل  14هر الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  153-26مرسوم تنفيذي رقم  .7
الصادرة  31 الاستثمار، ج.ر، العدد ، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية2026
 .2026أفريل  18بتاريم 
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، 2026أبريل  14الموافق لر  1447شوال عام  26مؤرخ في  154-26مرسوم تنفيذي رقم  .8
الموافق لر  1445المؤرخ في جمادى الثانية عام  487-23يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

لتابع للاملاك منح العقار الإقتصادي االذي يحدد شروط وكيفيات  2023ديسمبر سنة  28
ذو  10، الصادر في 31الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، ج.ر العدد 

 .2026أفريل سنة  28الموافق لر  1447القعدة عام 
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  :الملخص
يج العقار الاقتصادي يهدف هذا البحث إلى دراسة دور التسويق الإلكتروني كأداة حديثة في ترو 

وتحسين مناخ الأعمال و المشاريع الإستثمارية في الجزائر، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي كرسه 
طلاع على الوفرة المشرع الجزائري والذي ظهر في إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر التي تتيح للمستثمر الا

المتعلق  18 -22و قانون رقم  17 -23ون رقم العقارية وكل ما يخص مشروعه الإستثماري بموجب القان
المتضمن اعادة 153 -26بالاستثمار إضافة إلى آخر التعديلات القانونية الواردة في مرسوم تنفيذي رقم 

يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  154 -26تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية للإستثمار ومرسوم تنفيذي رقم 
وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الإقتصادي التابع  الذي يحدد شروط 487 -23

 ستثمارية. للاملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع ا
حيث تناولت الدراسة أهمية التسويق الإلكترونري فري المجرال العقراري،ودور الوكالرة فري توجيره العقرارات  

لرى جانرب تحليرل الإشركالات القانونيرة والتقنيرة التري تواجره تطبيرق هرذا الرنمط المهيئة والمجهزة للإسرتثمار فيهرا إ
للعقررار الإقتصرررادي بشرركل نقلرررة نوعيررة نحرررو الشرررفافية وتوصرررل البحررث إلرررى ان التسررويق الإلكترونررري  ،التسررويقي

ذلك الثقافرة والسرعة وتقليص الأجال إلا انه لا يزال بحاجة لبعض التعديلات سرواء القانونيرة او التقنيرة منهرا وكر
وخلصرررت الدراسرررة إلرررى بعرررض مرررن التوصررريات اهمهرررا تكثيرررف التكررروين للمسرررتثمرين  ،الرقميرررة لررردى المسرررتثمرين

 ويق الرقمي المتقدمة لجذب الإستثمار والمستثمرين.وتفعيل أدوات التس
Abstract 

This research aims to study the role of electronic marketing (e-marketing) as a modern tool in 

promoting economic real estate and improving the business climate and investment projects in Algeria. 

This is particularly significant in light of the digital transformation established by the Algerian legislator, 

which is manifested in the creation of the "Investor's Digital Platform." This platform allows investors to 

view real estate availability and access all information relevant to their investment projects in accordance 

with Law No. 23-17 and Law No. 22-18 relating to investment. Furthermore, the study incorporates the 

latest legal amendments, including Executive Decree No. 26-153, which reorganizes the Algerian 

Investment Promotion Agency (AAPI), and Executive Decree No. 26-154, which amends and 

supplements Executive Decree No. 23-487, defining the conditions and modalities for granting 

concessionary rights transferable into ownership for economic real estate belonging to the state's private 

domain designated for investment projects. 
The study addresses the importance of e-marketing in the real estate sector and the agency's role in 

directing developed and equipped real estate toward investment. Additionally, it analyzes the legal and 

technical challenges facing the implementation of this marketing paradigm. 
The research concludes that the e-marketing of economic real estate represents a qualitative leap 

toward transparency, speed, and reduced processing times. However, it still requires certain legal and 

technical adjustments, as well as a stronger digital culture among investors. Finally, the study offers 

several recommendations, most notably intensifying training for investors and activating advanced digital 

marketing tools to attract investments and investors. 


